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الملخص:
تُُحــلل هذه الورقــة السياســاتية قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري رقم 15 لسنــة 2017 فــي الأردن، وتُُبرز 
الثــغرات القانونيــة، وتحديــات التنــفيذ، ونقــاط الضــعف المؤسســي التــي تــعيق فاعليتــه. وتــقدّّم الورقــة توصيــات 
ــة  ــات حماي ــانون، وآلي ــاذ الق ــة، وقدرات إنف ــة، والإجراءات القضائي ــعزيز الأحكام التشريعي ــة لت ــى الأدل ــة عل مبني
المتضررين. كمــا تدمــج الورقــة نتائــج المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة، والمراجعــات القانونيــة، والتحــليل 
المقــارن لأفضل الممارســات الدوليــة، بــهدف اقتراح إصلاحــات عمليــة تضمن استجابــة شــاملة ومتمركزة حول 

فـي الأردن. لـعنف الأسري ـ المتضررين لـ
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1.  الملخص التنفيذي1∗
نظرة عامة على أهداف قانون الحماية من العنف الأسري وأهميته في الأردن

يُُموّّل مشروع “تحسين الوصول إلى خدمات شاملة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن” من قبل الاتحاد 
 ،)AECID( ويُُنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ،)الأوروبي )بقيمة 4 ملايين يورو ولمدة 42 شهرًًا

بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( ومؤسسات أردنية. يهدف المشروع إلى تعزيز الوصول إلى 
خدمات الوقاية والحماية الحساسة للنوع الاجتماعي للاجئين والمجتمعات المضيفة، وخصوصًًا النساء والفتيات. ويتبنى 
المشروع نموذج “الخدمة الموحدة« )One-Stop Shop( لتقديم خدمات قانونية ونفسية وطبية متكاملة، مما يُُسهم 

في رفع كفاءة مقدّّمي الخدمات في الخطوط الأمامية. ويركّّز المشروع على النهج الشمولي والاستدامة من خلال دمج 
الوقاية، والاستجابة، وبناء القدرات.

صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم )15( لسنة 2017 لتوفير إطار قانوني منظم لمعالجة العنف الأسري في 
الأردن. ويهدف القانون إلى:

• الوقاية من العنف الأسري من خلال آليات قانونية ومؤسسية؛	
• ضمان الحماية وإعادة التأهيل للناجين من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية؛	
• مساءلة مرتكبي العنف ودمج نهج العدالة التصالحية؛	
• تعزيز التنسيق المؤسسي بين إنفاذ القانون والقضاء والخدمات الاجتماعية لتحسين إدارة الحالات وتنفيذ تدابير 	

الحماية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال تحديات كبيرة تعيق التطبيق الفعلي للقانون، مما يستدعي إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز 
حماية المتضررين وضمان التنفيذ الفعّّال لأحكام القانون.

ملخص لأهم التحديات في التنفيذ والثغرات القانونية
رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري يمثّّل خطوة مهمة نحو معالجة العنف الأسري، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات 

عديدة، من أبرزها:

1. التحديات القانونية

• تعريف محدود للعنف الأسري: لا يشمل القانون صراحة العنف النفسي، والعاطفي، والاقتصادي، مما يحد من 	
الحماية المقدّمة للمتضررين من العنف غير الجسدي.

• عدم اتساق في تنفيذ أوامر الحماية: لا تزال آلية إصدار وتنفيذ أوامر الحماية ضعيفة، مما يعرّض المتضررين 	
لمخاطر مستمرة.

• قصور في توضيح وتنفيذ التزامات التبليغ: رغم أن القانون ينص على التبليغ الإلزامي من قبل بعض المهنيين 	
)مثل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين( في حالات محددة، لا سيما التي تشمل قصُّر أو أشخاص فاقدي الأهلية 

القانونية، إلا أنه لا يوفّر إرشادات شاملة أو آليات فعالة لتطبيق ذلك بانتظام.
• غياب إطار قانوني لحماية الشهود والناجين: رغم أن القانون يُلزم بإصدار نظام لحماية المُبلغّين والناجين، إلا 	

أن هذا النظام لم يُصدر حتى الآن.

2. التحديات المؤسسية

• ضعف التنسيق بين الجهات: توجد فجوات في التعاون بين إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية والقضاء، مما 	
يؤدي إلى تأخير وعدم كفاءة في إدارة القضايا.

• غياب محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري: تُنظر القضايا أمام محاكم جزائية عامة، مما يؤدي إلى تأخير 	
وتفاوت في تطبيق القانون.

• ضعف الموارد المخصصة لدور الإيواء وخدمات دعم المتضررين: تعاني العديد من دور الإيواء من نقص في 	
التمويل والكوادر وصعوبة الوصول إليها، خاصة في المناطق الريفية.

• نقص تدريب الكوادر الأمنية: لا يتلقى بعض الضباط التدريب اللازم للتعامل مع قضايا العنف الأسري بحساسية 	
وكفاءة.

1. ∗تم إعداد هذه الورقة السياساتية من قبل الأستاذ الدكتور أيمن هلسة، مدير مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، بمساهمة فريق 
البحث في المركز، بما في ذلك التحليل القانوني الذي أعدته المستشارة فداء الحمود. ويتقدّّم المؤلفون بجزيل الشكر والامتنان إلى مكتب التعاون 
الإسباني في الأردن )AECID( وصندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( – الأردن، على التوجيه الفني والدعم الذي قدّّموه خلال مراحل 

إعداد هذه الورقة.
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التوصيات الرئيسية للإصلاحات التشريعية والإجرائية
لمعالجة هذه التحديات، هناك حاجة لإصلاحات قانونية وإجرائية شاملة. وفيما يلي أبرز التوصيات لتقوية استجابة الأردن 

للعنف الأسري:

1. تعزيز الإطار التشريعي

• توسيع تعريف العنف الأسري ليشمل العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي، بما يتماشى مع المادة )6( من 	
الدستور الأردني )تعديل 2022( وأفضل الممارسات الدولية.

• تحسين آلية أوامر الحماية، بما يضمن إصدارها بشكل سريع، وآليات تنفيذ واضحة، وفرض عقوبات على 	
حالات عدم الامتثال.

• تعزيز الالتزام بالتبليغ الإلزامي من قبل مقدّمي الرعاية الصحية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، وضمان 	
التطبيق الكامل للمادة )4( من القانون. وتشترط المادة التبليغ في حالات القصر أو فاقدي الأهلية دون موافقتهم، 

وفي الجنح بحق البالغين بموافقتهم. يجب رفع الوعي بين الفئات الملزمة بالتبليغ حول التزاماتهم القانونية 
وضمانات الحماية، بما في ذلك السرية.

• إصدار إطار قانوني لحماية الشهود والمتضررين، يضمن السرية، والأمن، والوصول إلى الدعم القانوني 	
للأشخاص الذين يُبلغّون عن حالات العنف الأسري.

2. تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات إنفاذ القانون

• إنشاء محاكم متخصصة بالعنف الأسري، مع تدريب القضاة والمدعين العامين على الإجراءات القانونية التي 	
تركز على المتضررين.

• إلزامية تدريب ضباط إنفاذ القانون على نهج مراعي للنوع الاجتماعي والصدمة النفسية، لتحسين تعاملهم مع 	
المتضررين وإدارة القضايا.

• تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات وتحسين التكامل بين الشرطة، 	
والقضاء، ومقدّمي الخدمات الاجتماعية. يشمل ذلك تبادل البيانات، وآليات التحويل، وإجراءات المتابعة، بما 

يضمن استجابة منسّقة ومتمركزة حول المتضرر.
• زيادة التمويل لخدمات الإيواء ودعم المتضررين، لا سيما في المناطق الأقل حظًا، بما يضمن توفير سكن آمن، 	

ومساعدة قانونية، ودعم نفسي.

3. تحسين الوصول إلى العدالة للمتضررين

• تطوير نظام رقمي لإدارة القضايا لمتابعة حالات العنف الأسري وضمان تبادل البيانات والمساءلة بين الجهات.	
• توسيع خدمات المساعدة القانونية للمتضررين، من خلال توفير تمثيل قانوني مجاني ودعم قانوني عبر مراكز 	

الإيواء والمجتمعات المحلية.
• تطبيق آليات حل النزاع البديلة، بما يشمل الوساطة والعدالة التصالحية، مع ضمان بقاء سلامة المتضرر أولوية 	

قصوى.

بينما يوفر قانون الحماية من العنف الأسري إطارًًا قانونيًًا محوريًًا لمعالجة هذه الظاهرة في الأردن، لا تزال هناك فجوات 
كبيرة في التطبيق والتنفيذ والوصول إلى العدالة. وستكون معالجة هذه الثغرات القانونية والمؤسسية من خلال إصلاحات 

مستهدفة أمرًًا ضروريًًا لضمان استجابة شاملة ومتمركزة حول المتضررين.

ثمة حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة لتقوية التشريعات، وتحسين التنسيق المؤسسي، وتعزيز الوصول إلى العدالة، من 
أجل ضمان حماية أكبر ومساءلة أكثر فاعلية ضمن منظومة الاستجابة للعنف الأسري في الأردن.
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 2. المقدمة
 1-2  الخلفية حول العنف الأسري في الأردن والاستجابة القانونية

يُُعد العنف الأسري قضية حرجة مستمرة في الأردن، تؤثر على الأفراد من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. 
وعلى الرغم من التقدم المحرز في جهود مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن حالات العنف الأسري ما 

تزال تُُبلّغّ بنسبة أقل بكثير من الواقع. ويُُعزى ذلك إلى الوصمة الاجتماعية المستمرة، والخوف من الانتقام، والعقبات 
النظامية التي تعيق الوصول إلى خدمات الدعم. وتشير الدراسات إلى تحديات إضافية، مثل انخفاض الوعي، والسياسات 
.المقيدة للدخول إلى الأماكن الآمنة، والتفاوت الجغرافي، وجميعها عوامل تحدّّ من قدرة المتضررين على طلب المساعدة

وعلى مر السنوات، تبنّّت المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من التدابير التشريعية لمعالجة العنف الأسري، توّّجت 
بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم )15( لسنة 2017، الذي يهدف إلى توفير آليات للحماية ومساءلة 

مرتكبي العنف الأسري.

إلا أنه، ورغم هذا التقدم التشريعي، ما تزال التحديات قائمة في مجالات التنفيذ والتطبيق العملي وإتاحة الوصول إلى آليات 
الحماية. وتشمل هذه التحديات: الغموض في بعض التعاريف القانونية، وضعف الكفاءة الإجرائية، وتراخي إنفاذ أوامر 

الحماية، والثغرات في التنسيق المؤسسي، مما أعاق تحقيق الأهداف الكاملة لهذا القانون. تهدف هذه الورقة السياساتية إلى 
تحليل هذه التحديات واقتراح إصلاحات ملموسة من شأنها تعزيز فاعلية الإطار القانوني الناظم للحماية من العنف الأسري 

في الأردن.

 2-2 لمحة عامة عن التزام الأردن بحماية الأسرة
أظهر الأردن التزامًًا قويًًا بمعالجة العنف الأسري من خلال الإصلاحات التشريعية، والاستراتيجيات الوطنية، والمصادقة 
على المعاهدات الدولية. وكان من أبرز التطورات التشريعية في هذا السياق تعديل المادة )6( من الدستور الأردني عام 
2022، الذي أوجب على الدولة حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز. وقد عزز هذا التعديل الدستوري التزام 

.الأردن بتعزيز الحماية القانونية من العنف الأسري وضمان تمكين المرأة

وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:

• المصادقة على المعاهدات الدولية: صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 	
وشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكلاهما يؤكدان على ضرورة تعزيز الحماية من العنف الأسري.

• الاستراتيجيات الوطنية: تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة2 والإطار الوطني لحماية الأسرة من 	
العنف3 كمرجعين أساسيين لتوجيه الجهود في مكافحة العنف الأسري.

• الجهود المؤسسية: تضطلع الجهات الحكومية المختلفة مثل إدارة حماية الأسرة والاحداث، ووزارة التنمية 	
الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وزارة الصحة، ووزارة العدل، بأدوار محورية في تنفيذ التدابير 

الوقائية وتقديم الدعم للمتضررين.

ورغم هذه الالتزامات، لا تزال الفجوات في التنفيذ والتطبيق العملي تشكل تحديًًا حقيقيًًا. وتسعى هذه الورقة السياساتية إلى 
معالجة هذه الفجوات من خلال تقديم توصيات مبنية على الأدلة لتعزيز استجابة الأردن للعنف الأسري.

3-2 غاية ونطاق ورقة السياسات
الهدف الأساسي من هذه الورقة السياساتية هو تحليل التحديات التشريعية والمؤسسية التي تعيق التنفيذ الفعّّال لقانون 

الحماية من العنف الأسري، وتقديم توصيات سياساتية من شأنها تعزيز استجابة الأردن للعنف الأسري. وتركز الورقة 
بشكل خاص على:

• تقييم الثغرات القانونية في قانون الحماية من العنف الأسري، بما في ذلك تعريف العنف الأسري، وتطبيق أوامر 	
الحماية، والالتزامات المتعلقة بالتبليغ الإلزامي.

• تحليل التحديات المؤسسية، بما في ذلك استجابة إنفاذ القانون، ومواطن القصور في الجهاز القضائي، وضعف 	
التنسيق بين الجهات المعنية.

•  استعراض أفضل الممارسات المستمدة من الأطر الدولية والإقليمية والتي يمكن مواءمتها مع السياق الأردني.	
.تقديم توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ لتحسين الاستجابة القانونية والمؤسسية لحالات العنف الأسري

2. أُطُلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عام 2004، وقد قدمت نهجًًا شامالًا لحماية الأسرة 
، مع التأكيد على كيانها، وبُُنيتها، وقيمها الثقافية، مع تعزيز الانفتاح على الثقافات الأخرى. كما هدفت الاستراتيجية إلى  باعتبارها كيانًًا متكامالًا

دمج الأسرة في مسار التنمية المجتمعية. إلا أن هذه الاستراتيجية لم يُُعاد إصدارها لاحقًًا، حيث تم استبدالها بـ الإطار الوطني لحماية الأسرة من 
العنف.

3. يُُعد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، الذي أعدّّه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، آلية منهجية لمعالجة حالات العنف الأسري. ويهدف 
هذا الإطار إلى ضمان التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، والتوافق مع التشريعات الوطنية، وتعزيز دعم المتضررين، ومساءلة مرتكبي 

العنف، والامتثال للمعايير الدولية.
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تستهدف هذه الورقة صناع القرار، والمشرعين، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين المعنيين بمنع العنف 
الأسري والاستجابة له. وتهدف إلى أن تشكل خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمؤسسية، بما يضمن توفير حماية 

أقوى للمتضررين وتعزيز فاعلية الإطار القانوني لمكافحة العنف الأسري في الأردن.

4-2 المنهجية
تعتمد هذه الورقة السياساتية على منهجية متعددة الأدوات، تمزج بين التحليل القانوني، والمشاورات مع أصحاب 

المصلحة، وجلسات النقاش المركزة، والمراجعات المكتبية، بهدف تقديم فهم شامل لإدارة بيانات العنف المبني على النوع 
الاجتماعي وآليات الاستجابة للعنف الأسري في الأردن. وتشمل المنهجية العناصر التالية:

التحليل القانوني

تم إجراء مراجعة قانونية تركزت على:

• قانون الحماية من العنف الأسري ومدى انسجامه مع قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، 	
والتشريعات ذات الصلة.

•  الثغرات القائمة في تعريف العنف الأسري، وتطبيق أوامر الحماية، والتحديات الإجرائية المصاحبة لذلك.	
المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

.وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لغايات تقييم مدى الامتثال للمعايير الدولية

 المشاورات مع أصحاب المصلحة
 جلسات النقاش المركزة:

:تم عقد جلستين من جلسات النقاش المركزة

• الجلسة الأولى ضمّت 10 مشاركين من منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد المرأة الأردنية، والمجلس الوطني 	
لشؤون الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن، ومعهد تضامن، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومنظمة أنقذوا 

الأطفال، ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، ودار آمنة.
• الجلسة الثانية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، بما في ذلك إدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة 	

 )UNFPA( التنمية الاجتماعية، والمجلس القضائي، ووزارة العدل، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان
كمراقب.

 المقابلات
تم إجراء مقابلات معمقة مع جهات رئيسية معنية بجمع بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي، شملت وزارة 

الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة العدل. وقد تمت هذه المقابلات بشكل 
غير رسمي من خلال التواصل المباشر مع الموظفين المعنيين، لتفادي الإجراءات البيروقراطية التي غالبًًا ما تؤخر جمع 

.البيانات الرسمية

ساهم هذا النهج غير الرسمي في خلق مساحة أكثر انفتاحًًا وصدقًًا للنقاش، مما أتاح للمشاركين التعبير بحرية عن 
التحديات المتعلقة بجمع البيانات، والتنسيق بين الجهات، وتقديم الخدمات. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في توليد رؤى 

معمقة أسهمت بشكل كبير في إثراء جودة النتائج وعمقها.

 المراجعة المكتبية
:تمت مراجعة عدد من الدراسات السابقة، وقرارات المحاكم، وأفضل الممارسات الدولية بهدف

• تحليل الأبحاث القائمة حول أنماط العنف الأسري، والأطر القانونية، وتحديات التنفيذ في الأردن.	
• دراسة الأحكام القضائية المرتبطة بحالات العنف الأسري لرصد أنماط التفسير القضائي والممارسات العقابية.	
• مقارنة الاستجابات القانونية والمؤسسية في الأردن مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لتحديد الثغرات 	

وفرص الإصلاح.
• إثراء التوصيات السياساتية من خلال دمج رؤى قائمة على الأدلة من الأبحاث السابقة، والاجتهادات القضائية، 	

والمعايير الدولية.



12

جمع البيانات الرسمية

• تم إرسال كتب رسمية إلى وزارة الصحة، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة 	
العدل، والمجلس القضائي، بهدف الحصول على إحصائيات رسمية تتعلق بحالات العنف الأسري المُبلغّ عنها 

خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2024.
• وقد وفّرت البيانات التي تم جمعها من هذه الجهات رؤى قيّمة حول الاتجاهات السائدة، والفجوات في الإبلاغ، 	

واستجابات المؤسسات لحالات العنف الأسري في الأردن.

تُُحقق هذه المنهجية المتكاملة فهمًًا شموليًًا لآليات الاستجابة للعنف الأسري في الأردن، من خلال الدمج بين التحليل 
القانوني، ورؤى أصحاب المصلحة، والمقارنات الدولية، والبيانات الرسمية. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز قوة 

التوصيات السياساتية، بما يجعلها أكثر استنـادًًا إلى الأدلة، وقابلة للتطبيق، ومتسقة مع الواقعين القانوني والمؤسسي في 
الأردن.
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 القسم الأول: التحليل التشريعي لقانون الحماية من العنف الأسري4
 3. الإطار القانوني لحماية الأسرة من العنف

3-1 قانون الحماية من العنف الأسري وأهدافه
صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم )15( لسنة 2017 بهدف توفير إطار قانوني لحماية أفراد الأسرة من 

العنف الأسري في الأردن. ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:

• الوقاية من العنف الأسري والحد من آثاره من خلال تدابير قانونية ومؤسسية.	
• ضمان حماية المتضرر وإعادة تأهيله من خلال تسهيل الوصول إلى الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني.	
• مساءلة مرتكبي العنف الأسري، مع تعزيز آليات العدالة التصالحية.	
• تعزيز التنسيق بين جهات إنفاذ القانون والسلطة القضائية ومقدّمي الخدمات الاجتماعية لتحسين إدارة الحالات 	

وتنفيذ تدابير الحماية.

ورغم أهمية هذه الأهداف، إلا أن القانون وحده لا يكفي لمعالجة العنف الأسري بشكل شامل، إذ تعتمد فعاليته على مدى 
تكامله مع القوانين الوطنية الأخرى وعلى القدرة المؤسسية لتنفيذه.

 2-3 العلاقة بين قانون الحماية من العنف الأسري والتشريعات الوطنية الأخرى
رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري يوفر إطارًًا قانونيًًا مخصصًًا لمعالجة العنف الأسري، إلا أنه لا يُُنشئ جرائم 

جديدة، بل يُُصنّّف بعض الجرائم المُُعرّّفة مسبقًًا في قانون العقوبات كجرائم عنف أسري عندما تُُرتكب بين أفراد الأسرة 
كما يعرّّفهم القانون. وبالتالي، فإن فاعلية هذا القانون تعتمد بشكل وثيق على قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات 

.الجزائية، وغيرها من التشريعات التي تنظّّم كيفية التحقيق في قضايا العنف الأسري وملاحقتها قضائيًًا والفصل فيها

 أ. قانون العقوبات
:يُُجرّّم قانون العقوبات الأردني عددًًا من الأفعال المرتبطة بالعنف الأسري، ومنها

• الإيذاء الجسدي والضرب وإلحاق الضرر الجسدي )المواد 333–338(.	
• الجرائم الجنسية والتحرش )المواد 292–299(.	
• التهديد والتخويف )المواد 349–354(.	
• الإيذاء النفسي في بعض الحالات، وإن لم يتم تعريفه صراحةً.	

ومع ذلك، لا يتضمن قانون العقوبات تصنيفًًا خاصًًا ومستقلاًً لجرائم العنف الأسري، بل تُُعتبر هذه الجرائم عنفًًا أسريًًا 
بموجب قانون الحماية من العنف الأسري إذا ارتُُكبت بين أشخاص يُُعدّّون أفرادًًا للأسرة حسب تعريف القانون. كما أن 
هناك ثغرات قانونية – كإسقاط الحق الشخصي5 – قد تؤدي إلى إغلاق القضايا في حال تراجع المتضرر عن الشكوى، 

مما يحد من تطبيق الحماية القانونية بشكل كامل.

 ب. قانون أصول المحاكمات الجزائية
يحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراءات التحقيق والملاحقة والفصل في قضايا العنف الأسري. إلا أنه يواجه عدة 

:تحديات عند تطبيقه على قضايا قانون الحماية من العنف الأسري، أبرزها

• غياب إجراءات قانونية مستعجلة لمعالجة قضايا العنف الأسري، مما يؤدي إلى التأخير في البتّ بها.	
• عدم وجود محاكم أو قضاة متخصصين للنظر في هذا النوع من القضايا.	
• اشتراطات الشهادة المتكررة من المتضرر، والتي قد تؤدي إلى إعادة تفعيل الصدمة النفسية بسبب تكرار 	

الاستجواب.

ويؤدي غياب ضمانات إجرائية واضحة ومصممة خصيصًًا لقضايا العنف الأسري إلى الحد من فعالية القانون في توفير 
الحماية القانونية السريعة للمتضررين.

4. يُُعد هذا القسم محوريًًا لأنه يُُسلّطّ الضوء على التحديات المتعلقة بتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، بدلاًً من الاكتفاء بإعادة عرض 
التحليلات القانونية السابقة. فعلى الرغم من أن العديد من الدراسات تناولت الهيكل القانوني للقانون، فإن تركيزنا هنا ينصب على تحليل القانون 

في سياق صعوبات تنفيذه العملي. ومن خلال تحديد الثغرات، والتناقضات، والعوائق الإجرائية، يهدف هذا القسم إلى تقديم فهم أعمق لأسباب عدم 
فاعلية بعض أحكام القانون، وكيف تؤثر هذه التحديات على حماية المتضررين ومساءلة مرتكبي العنف قانونيًًا.

5. في القانون الأردني، يُُقصد بإسقاط الحق الشخصي تخلّيّ المُُشتكي أو المتضرر أو المجني عليه في القضايا الجزائية عن حقه الشخصي تجاه 
المُُتهم. ويُُعدّّ الحق الشخصي متميزًًا عن الحق العام، إذ لا يجوز التنازل عن الحق العام لأنه يُُمثّّل حق المجتمع بأسره في ملاحقة الجناة وتحقيق 

العدالة. أما الحق الشخصي، فهو الجزء من العقوبة الذي يُُعتبر تعويضًًا للمُُشتكي عن الضرر الذي لحق به، ويجوز التنازل عنه بإرادة المُُتضرر.



14

 ج. تشريعات أخرى ذات صلة
:تتقاطع عدة قوانين أخرى مع قانون الحماية من العنف الأسري وتؤثر على تنفيذه، منها

• قانون الأحداث: ينص على حماية خاصة للقاصرين، إلا أنه لا يتماشى بشكل كامل مع متطلبات قانون الحماية 	
من العنف الأسري.

• قانون الأحوال الشخصية: ينظّم قضايا الزواج والحضانة والطلاق، لكنه يفتقر إلى التكامل الصريح مع تدابير 	
الحماية من العنف الأسري.

• الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمؤسسات الايوائية والخدمات الاجتماعية: تحدد آليات الحماية والدعم 	
للمتضررين، لكنها تعاني من ضعف في التنفيذ ونقص في الموارد.

وعلى الرغم من أن هذه القوانين تُُسهم مجتمعةًً في الوقاية من العنف الأسري والاستجابة له، إلا أن الثغرات والتضارب 
بينها غالبًًا ما تؤدي إلى الغموض والتأخير في التنفيذ.

3-3 الأسرة كما يعرّّفها قانون الحماية من العنف الأسري
 اعتمد قانون الحماية من العنف الأسري تعريفًًا موسعًًا للأسرة يشمل ما يلي:

. أ. الزوج والزوجة

ب. الأقارب بالنسب حتي الدرجة الثالثة.

ج. الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.

د. الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت 
الأسري.

هـ. الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ويُُبيّّن الجدول التالي الأقارب المشمولين حسب درجات القرابة، استنادًًا إلى التصنيف المستخدم رسميًًا:

درجة القرابة الأقارب المشمولون حسب القانون

أقارب الدرجة الأولى
• الأب / الأم	
• أب وأم الزوجين 	
• الابن والابنة	

أقارب الدرجة الثانية

• الجد والجدة، جد وجدة الزوجين	
• الأخ والأخت 	
• ابن وبنت الابن 	
• ابن وبنت الابنة 	
• الأخ والأخت	
• أخوة الزوجين	

أقارب الدرجة الثالثة

• جد وجدة الأب والأم	
• جد وجدة الجد والجدة للزوجين	
• بنت وابن ابن الابن	
• بنت وابن بنت الابن	
• بنت وابن ابن الابنة	
• بنت وابن بنت الابنة	
• العم والعمة	
• عم وعمة الزوجين	
• الخال والخالة وخال وخالة الزوجين	
• أبناء الأخوة	
• أبناء اخوة الزوجين	
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درجة القرابة الأقارب المشمولون حسب القانون

أقارب الدرجة الرابعة (شريطة الإقامة في البيت 
الأسري)

• جد وجدة الجد والجدة، جد وجدة الجد والجدة للزوجين 	
• أبناء أبناء الإخوة، أبناء أبناء أخوة الزوجين 	
• ابن وبنت العم أو العمة	
• أبناء عم أو عمة الزوجين	
• ابن وبنت الخال أو الخالة	
• أبناء خال أو خالة الزوجين	
• عم وعمة وخال وخالة الأب وألأم	
• عم وعمة وخال وخالة أب وأم الزوجين	

• الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي 	
أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات 

النافذة.

بــالرغم من أن هذا التوسيــع فــي تــعريف الأسرة يــهدف إلــى توفير حمايــة أوســع لأفراد الأسرة من مختــلف أشكال الــعنف، 
كمــا ورد فــي المــادة )3( من قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، إلا أن هنــاك عددًًا من الإشكاليــات المرتبطــة بتــعريف 

»أفراد الأسرة« بموجب الـقـانون، أبرزـهـا ـمـا يـلـي

1. الغموض في تعريف »البيت الأسري”

• تنــص المــادة )2( مــن القانــون علــى أن »البيــت الأســري هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه أفــراد الأســرة عــادة«، غيــر 	
أن هــذا التعريــف يفتقــر إلــى الدقــة فيمــا إذا كان المقصــود منــزلًًا موحــدًا بســقف ومدخــل واحــد، أم أنــه يشــمل 
البنايــات متعــددة الوحــدات، أو البيــوت المجــاورة المحاطــة بســور مشــترك، أو حتــى تجمعــات الخيــام والمســاكن 

التقليديــة فــي بعــض المجتمعــات المحليــة.

• كمــا أن التعريــف لا يوضــح مــا إذا كانــت الإقامــة يجــب أن تكــون دائمــة أو مؤقتــة، ممــا يخلــق تحديــات أمــام 	
ــاذه. تطبيــق القانــون وإنف

2. التحديات المرتبطة بالتوسّّع في تعريف أفراد الأسرة

• لقد وسّع القانون نطاق »أفراد الأسرة« ليشمل الأقارب من الدرجة الثالثة دون اشتراط الإقامة المشتركة في 	
البيت الأسري. ورغم أن هذا التوسيع يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية، إلا أنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد 
الحالات التي تتعامل معها أجهزة إنفاذ القانون، الأمر الذي قد يُضعف من تركيزها على الفئات الأكثر عرضة 

للخطر، وهم الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

• كما أن التحولات المجتمعية في هيكل الأسرة، والانتقال من نمط الأسرة الممتدة إلى نموذج الأسرة النووية، يثير 	
تساؤلات حول مدى واقعية وملاءمة هذا التوسيع في السياق الاجتماعي الحديث.

تُُبرز هذه الإشكاليات والغموض التشريعي الحاجة إلى وضع تعريفات أكثر دقة وتوجيهات قانونية أوضح، لضمان 
التطبيق الفعّّال والكفؤ للقانون، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف.

4. الثغرات القانونية في قانون الحماية من العنف الأسري
 1-4 غياب تعريف واضح للعنف الأسري

يُُعّّرف قانون الحماية من العنف الأسري العنف الأسري بشكل ضيّّق على أنه: »الجرائم الواقعة على الأشخاص التي 
:يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.« إلا أن هذا التعريف

• يستثني الإيذاء النفسي والعاطفي والاقتصادي، وهي أشكال أساسية من العنف الأسري.	
• لا يعترف بـ«التحكم القسري«coercive control(  6( كشكل من أشكال الإيذاء.	
• يعتمد على ما هو مجرّم بموجب قانون العقوبات، مما يعني أن الأفعال التي لا تُصنّف كجرائم ضمن القانون 	

الجزائي لا تُعتبر عنفًا أسريًا.

6.  يشير مصطلح التحكّّم القسري )coercive control( إلى نمط من السلوكيات المسيطرة مثل العزل، التهديد، والتلاعب النفسي، يهدف 
للسيطرة على الضحية وتقييد حريتها دون استخدام العنف الجسدي. وقد اعترفت به عدة دول، مثل المملكة المتحدة وأستراليا واسكتلندا، كأحد 

أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأدرجته ضمن الجرائم الجنائية.
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تشير المقارنات القانونية الدولية إلى أن توسيع تعريف العنف الأسري – كما هو معمول به في عدد من أفضل الممارسات 
الدولية – من شأنه أن يُُعزز من الحماية القانونية للمتضررين.

 2-4 محدودية نطاق الحماية الممنوحة للمتضررين
يمنح قانون الحماية من العنف الأسري الحماية فقط لأفراد الأسرة ضمن حدود القرابة حتى الدرجة الثالثة أو الرابعة. إلا 

:أن هذا النهج

• يستثني الشركاء غير المتزوجين الذين قد يتعرضون للعنف الأسري. ورغم أن العيش المشترك خارج إطار 	
الزواج غير معترف به قانونيًا في الأردن، إلا أن مثل هذه الحالات تقع بالفعل، خصوصًا ضمن الفئات المهمشة 

أو الأقل حظًا. إبراز هذه النقطة يوضح وجود فجوة قانونية في الحماية للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع 
أسرية هشة، حتى وإن لم تكن معترفًا بها رسميًا.

• لا يعالج العنف الأسري ضمن أنماط الأسر غير التقليدية، مثل المنازل التي تضم مقدّمي الرعاية، أو العاملات 	
المنزليات، أو العائلات المُركبة. هذه الترتيبات قد تتضمن علاقات قوة تؤدي إلى العنف، لكنها غير مشمولة 

بالكامل في التعريف القانوني الحالي في قانون الحماية.
• يفتقر إلى أحكام واضحة لحماية الفئات المهمشة التي قد تتعرض للعنف الأسري.	

إن توسيع نطاق الحماية ليشمل جميع الأشخاص في بيئة أسرية – كما هو معمول به في العديد من الأنظمة القانونية 
العالمية – من شأنه أن يوفّّر تغطية قانونية أشمل وأكثر عدالة.

 3-4 ضعف الأحكام القانونية المتعلقة بتدابير الحماية )مثل أوامر الحماية(
يُُجيز قانون الحماية من العنف الأسري للمحاكم إصدار أوامر حماية، إلا أن هذه الأوامر ما تزال غير مفعّّلة بشكل كافٍٍ 

:بسبب

• قلة وعي المتضررين بوجودها وإمكانية الاستفادة منها.	
• غياب إجراءات واضحة للحصول على هذه الأوامر وتنفيذها.	
• ضعف آليات التنفيذ، نتيجة لعدم وضوح دور أجهزة إنفاذ القانون في تطبيقها.	

إن إصلاح آليات إصدار أوامر الحماية، من خلال تبسيط الإجراءات وضمان التنفيذ الفوري، من شأنه أن يُُحسّّن بشكل 
كبير من مستوى الأمان والحماية للمتضررين.

4-4 غياب الإجراءات القضائية الخاصة والتدابير الإجرائية المراعية للمتضرر
على عكس قوانين أخرى مثل قانون الأحداث، يفتقر قانون الحماية من العنف الأسري إلى ما يلي:

• إجراءات قضائية مخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري.	
• 	re-( تعليمات واضحة حول كيفية التعامل مع شهادة المتضرر، بما يضمن عدم إعادة الصدمة النفسية

.)traumatization
• اشتراطات محددة لإجراء محاكمات مستعجلة في الحالات الطارئة.	

وقد أدى ذلك إلى تأخير البتّّ في القضايا، وتفاوت في الأحكام الصادرة، وغياب الوضوح القانوني بالنسبة للمتضررين.

5-4 التحديات المتعلقة بالتبليغ الإلزامي وحماية الشهود
رغم أن التبليغ الإلزامي في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الحماية وضمان التدخل السريع، 

 إلا أنه قد يتعارض مع نهج قائم على حقوق المتضرر، من خلال تقليص استقلاليته وخياراته.
فالتبليغ الإلزامي قد يقلل من قدرة المتضرر على التحكم بظروفه الخاصة، مما يزيد من احتمالية التعرض لانتقام، أو 
وصمة اجتماعية، أو عزلة، أو تبعات اقتصادية. كما قد يُُثني المتضررين عن طلب الخدمات الصحية أو القانونية أو 

.النفسية، خوفًًا من خرق السرية أو التعرض غير المقصود للكشف

لذلك، يجب أن تراعي أطر التبليغ الإلزامي الفعّّالة تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الوقائية من جهة، وحقوق المتضررين 
في الاستقلالية، والموافقة المستنيرة، والسرية، والسلامة من جهة أخرى. ويُُعد تعزيز وضوح الالتزامات المتعلقة بالتبليغ، 
وتدريب المهنيين بشكل كافٍٍ، وضمان وجود تدابير قوية لحماية المتضررين )بما في ذلك حماية الشهود وضمان السرية( 

خطوات أساسية لبناء الثقة وتحقيق استجابة فعالة.
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وبموجب قانون الحماية من العنف الأسري، فإن التبليغ الإلزامي يقتصر على الفئات التالية:

• مقدمو الخدمات الصحية.	
• الأخصائيون الاجتماعيون.	
• المعلمون )في حال كان المتضرر قاصرًا(.	

لكن القانون لا ينص على ما يلي:

• إلزام ضباط الشرطة أو موظفي القضاء بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري المشتبه بها.	
• ورغم أن القانون يشترط إصدار نظام خاص لحماية المبلغّين في قضايا العنف الأسري، إلا أن هذا النظام لم 	

يصدر حتى الآن. ونتيجة لذلك، لا توجد في الوقت الراهن أي تدابير حماية فعالة للمبلغّين والشهود داخل إدارة 
حماية الأسرة والأحداث أو المراكز الأمنية. ويؤدي هذا الغياب إلى إحجام العديد من الأشخاص، وخاصة أفراد 

الأسرة، عن التبليغ خوفًا من الانتقام من قبل مرتكب العنف.
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 القسم الثاني: التحديات العملية والمؤسسية في التنفيذ
5. التحديات المؤسسية في تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري

رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري وضع إطارًًا قانونيًًا للاستجابة لحالات العنف الأسري، إلا أن تطبيقه الفعلي 
يواجه عددًًا من التحديات المؤسسية. وتنبع هذه التحديات من ثغرات في التنفيذ، ونقص في الموارد، ومشكلات في التنسيق 

 بين الجهات ذات العلاقة.
ومع اقتراب المجلس الوطني لشؤون الأسرة من إجراء تقييم شامل لتطبيق القانون في عام 7،2025 تسعى هذه الورقة 

السياساتية إلى استكمال )وليس تكرار( تلك الجهود، من خلال تحديد أبرز العوائق العملية واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ 
.يمكن أن تغذي عملية التقييم المرتقبة وتدعمها

1-5 دور إدارة حماية الأسرة والأحداث والثغرات في التنفيذ
تُُعد إدارة حماية الأسرة والأحداث الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعامل مع التحقيقات الأولية في قضايا العنف الأسري. 
وكجزء من جهاز الأمن العام، تضطلع الإدارة بدور محوري في جمع الأدلة، وتقييم مستوى الخطورة، وضمان حماية 
المتضررين. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات وتحديات جوهرية في الإطار القانوني والإجرائي الناظم لعملها، أبرزها:

• الانتشار المحدود جغرافيًا: تفتقر العديد من المناطق النائية إلى فروع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، مما 	
يضطر المتضررين إلى مراجعة المراكز الأمنية العامة التي قد لا تكون مهيأة للتعامل مع قضايا العنف الأسري 

بشكل متخصص.
• تحديات الاختصاص والصلاحيات: رغم أن إدارة حماية الأسرة والأحداث هي الجهة المخوّلة بالتحقيق في قضايا 	

العنف الأسري، إلا أن بعض الجرائم التي تقع داخل الأسرة، مثل »جرائم الشرف« أو الإيذاء الجسدي الشديد، 
تُحال أحيانًا إلى إدارة البحث الجنائي، مما يؤدي إلى تضارب في إدارة الملفات وتفاوت في نهج التعامل.

• ضعف التنسيق مع مزوّدي الخدمات الآخرين: بالرغم من وجود آليات للتعاون بين الجهات، إلا أن تأخير 	
معالجة القضايا غالبًا ما ينجم عن غياب قنوات تواصل فعّالة بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية والخدمات 

الاجتماعية.
• نقص التدريب المتخصص لأفراد الأمن: لا يحظى جميع ضباط إنفاذ القانون العاملين في قضايا العنف الأسري 	

بتدريب كافٍ حول النوع الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تبنّي مواقف تلقي باللوم على المتضرر، أو التعامل مع 
الحالات دون حساسية كافية، ما يُضعف من فعالية التدخل الأمني.

2-5 التحديات في إدارة القضايا والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون
• تأخير في تحويل القضايا: غالبًا ما يقوم المتضررون بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري في المراكز الأمنية 	

العامة، والتي قد لا تحيل الحالات بسرعة إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث، مما يؤدي إلى تأخير في التدخلات 
الوقائية.

• غياب بروتوكولات تراعي احتياجات المتضررين: لا يزال بعض ضباط الأمن ينظرون إلى العنف الأسري 	
باعتباره »شأنًا عائليًا خاصًا« بدلاً من كونه جريمة جنائية، مما يؤثر على سرعة وفعالية الاستجابة.

•  قيود في تبادل البيانات: لا يوجد نظام إلكتروني موحد يربط بين إدارة حماية الأسرة والأحداث، والسلطة 	
القضائية، ومزوّدي الخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى ضعف في تتبع القضايا وضمان تقديم خدمات المتابعة.

3-5 غياب وحدات متخصصة للتعامل مع حالات العنف الأسري عالية الخطورة
• عدم وجود وحدات لتقييم الخطورة: لا توجد فرق متخصصة ضمن إدارة حماية الأسرة والأحداث تُعنى حصريًا 	

بحالات العنف الأسري عالية الخطورة، مثل المتضررين الذين يتعرضون للإيذاء المتكرر أو المهددين بالحياة.
• عدم اتساق في ممارسات تقييم الخطورة: تُعالج بعض الحالات دون إجراء تقييم دقيق لمستوى خطورة الوضع، 	

مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير حماية غير كافية.

4-5 التأخير في معالجة القضايا ضمن النظام القضائي
• عوائق بيروقراطية: تؤدي الإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة في إحالة القضايا إلى المحاكم إلى تأخير إصدار 	

أوامر الحماية وتوفير الإنصاف القانوني للمتضررين.
• ضغط القضايا على المحاكم: تتعامل المحاكم المختصة بقضايا العنف الأسري أيضًا مع قضايا جزائية أخرى، 	

مما يتسبب في تأخير البت في القضايا وتنفيذ التدابير الوقائية.

7.  هديل غبون، »مقدادي: الحماية من العنف الأسري حديث.. والوقاية بحاجة لعمل مكثف«، الغد، 16 شباط 2025.

https://alghad.com/Section-199/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-1949348
https://alghad.com/Section-199/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-1949348
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5-5 غياب تعليمات قانونية شاملة للتحقيقات التي تُُجريها إدارة حماية الأسرة والأحداث
• لا يحدد قانون الحماية من العنف الأسري الإجراءات التفصيلية التي يتوجب على ضباط إدارة حماية الأسرة 	

والأحداث اتباعها في التحقيق، سوى ما ورد في أحكام المادة )6(، ما يترك الكثير من الجوانب دون تنظيم.
• كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يفتقر إلى نصوص واضحة تنظم دور الإدارة في التحقيق بقضايا 	

العنف الأسري، ويكتفي بالأحكام العامة المطبقة على جميع الجرائم.

6-5 غياب صلاحيات واضحة لزيارة أماكن الحادث وتنفيذ إجراءات التوقيف
• لا تملك إدارة حماية الأسرة والأحداث صلاحية قانونية مباشرة لزيارة مكان وقوع الجريمة أو توقيف المشتبه 	

بهم، ما لم تتحقق شروط المادة )99( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
• يواجه العديد من المتضررين صعوبات لوجستية ومالية في تقديم الشكاوى أو الوصول إلى المراكز الأمنية، مما 	

يجعل زيارة الموقع من قبل إدارة حماية الأسرة والأحداث أمرًا حاسمًا، إلا أن الغموض القانوني يمنع الضباط 
من التدخل الاستباقي ما لم يُطلب منهم ذلك صراحةً.

7-5 عدم وضوح المسؤوليات المتعلقة بتحويل القضايا وتبادل البيانات
• تنص المادة )6( من قانون الحماية من العنف الأسري على وجوب تحويل جميع الشكاوى ذات الصلة بالعنف 	

الأسري إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث، لكنها لا توضح ما إذا كانت هذه المسؤولية تشمل المحاكم، أو 
النيابات العامة، أو المؤسسات الحكومية الأخرى.

• إن غياب نظام مركزي لتبادل البيانات بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية والخدمات الاجتماعية يؤدي 	
إلى تأخير في معالجة القضايا، ويحدّ من فاعلية تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

6. التحديات في الإجراءات القضائية والوصول إلى العدالة للمتضررين
1-6 مشكلات الاختصاص وغياب محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري

• غياب المحاكم المتخصصة: تُنظر قضايا العنف الأسري في الغالب أمام محاكم جزائية عامة، والتي قد تفتقر إلى 	
الخبرة المتخصصة اللازمة للتعامل مع هذه القضايا بكفاءة وحساسية.

• تفاوت في تطبيق القانون: تختلف تفسيرات القضاة وأحكامهم بشأن قانون الحماية من العنف الأسري، ما يؤدي 	
إلى تفاوت في النتائج القانونية للمتضررين.

2-6 غياب الإجراءات القانونية المتمحورة حول المتضرر
• الاستخدام المحدود للمقاربات المراعية للصدمة: تتطلب الإجراءات القضائية من المتضررين في كثير من 	

الأحيان سرد تجاربهم المؤلمة أكثر من مرة، مما قد يتسبب في إعادة الصدمة النفسية.
• غياب خيارات الشهادة عن بُعد: لا تتوفر للمتضررين، وخصوصًا في الحالات عالية الخطورة، آليات للإدلاء 	

بشهاداتهم عن بُعد وبشكل آمن.
• ضعف الوصول إلى التمثيل القانوني: لا يحظى العديد من المتضررين بمساعدة قانونية أثناء الإجراءات 	

القضائية، ما يحدّ من قدرتهم على التعامل الفعّال مع النظام القضائي.

3-6 التأخير في الفصل بالقضايا وتفاوت العقوبات
• طول أمد المحاكمات: تستغرق قضايا العنف الأسري في بعض الأحيان شهورًا أو حتى سنوات للفصل فيها، مما 	

يترك المتضررين دون حماية قانونية كافية خلال تلك الفترة.
• تساهل في العقوبات: تفرض بعض المحاكم عقوبات مخففة على مرتكبي العنف، مما يُضعف من فعالية الردع 	

ويقوّض وظيفة الحماية في القانون.

4-6 ضعف إنفاذ أوامر الحماية
• غياب آليات المراقبة والمتابعة: لا توجد آلية منهجية لضمان التزام مرتكبي العنف بأوامر الحماية الصادرة عن 	

المحكمة.
• قصور في الاستجابة الطارئة: يواجه المتضررون ممن يتعرضون لتهديد مباشر صعوبة في الحصول على إنفاذ 	

سريع لأوامر الحماية، نتيجةً للتأخير الإداري.
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 القسم الثالث: التوصيات السياساتية واستراتيجيات الإصلاح
7. تعزيز الإطار التشريعي

1-7 توسيع التعريف القانوني للعنف الأسري
• إن التعريف القانوني الحالي للعنف الأسري محدود النطاق، إذ يركّز بشكل أساسي على العنف الجسدي، 	

ويتجاهل الإيذاء النفسي والعاطفي والاقتصادي.
• التوصية: تعديل قانون الحماية من العنف الأسري ليشمل صراحةً الإكراه النفسي، والسيطرة الاقتصادية، 	

والإيذاء العاطفي ضمن تعريف العنف الأسري.
• المبرر: توسيع التعريف يتماشى مع الفقرة )6( من المادة )6( من الدستور الأردني بعد تعديلها عام 2022، 	

والتي تُلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز. كما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق 
عليها الأردن وأفضل الممارسات الدولية، ويضمن حماية أوسع للمتضررين، وخاصة من يتعرضون لأشكال 

غير جسدية من العنف كـ«التحكم القسري”.

2-7 تحسين آلية أوامر الحماية
• تفتقر الآلية الحالية لإصدار أوامر الحماية إلى الوضوح، وغالبًا ما يصعب تنفيذها على أرض الواقع.	
• التوصية: إدراج إطار إجرائي واضح لضمان أن تكون أوامر الحماية:	

	o.صادرة بشكل عاجل ودون الحاجة إلى تقديم شكوى جزائية
	o.قابلة للتنفيذ الفوري، مع فرض عقوبات محددة على المخالفات
	o.متاحة للمتضررين دون عوائق بيروقراطية غير ضرورية

• المبرر: تُعد أوامر الحماية أداة حيوية لمنع استمرار العنف، لكنها لا تزال غير مفعّلة بالشكل المطلوب بسبب 	
الغموض القانوني وضعف آليات التنفيذ.

3-7 تحديد التزامات قانونية واضحة للتبليغ الإلزامي
• لا يتضمن القانون حاليًا أحكامًا شاملة تُلزم المهنيين بالتبليغ عن حالات العنف الأسري المشتبه بها.	
• التوصية:	

	o تطوير تعليمات قانونية واضحة لمقدمي الرعاية الصحية، والمعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، تُحدد
الحالات التي يكون فيها التبليغ الإلزامي واجبًا )مثل الحالات التي تشمل أطفالًًا أو أشخاصًا فاقدي 

الأهلية أو مهددين بخطر جسيم ووشيك(، والحالات التي يجب فيها إعطاء الأولوية لموافقة المتضرر. 
على أن تضمن هذه التعليمات احترام استقلالية المتضرر، وسريته، وسلامته، وتخفيف مخاطر الانتقام 

أو الوصمة أو الأعباء الاقتصادية.
	o.توضيح الجهات التي يجب التبليغ لديها، وآليات الاستجابة المطلوبة
	o.التأكيد على أن أحكام التبليغ الإلزامي تتضمن ضمانات لحماية المبلغّين من الانتقام

• المبرر: يعزز التبليغ الإلزامي التدخل المبكر، ويقلل من احتمال تكرار الإيذاء.	

4-7 إنشاء إطار قانوني لحماية الشهود والمتضررين
• رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري ينص على إصدار نظام لحماية الشهود والمتضررين، إلا أن هذا 	

النظام لم يُصدر بعد.
• التوصية:	

	o.الإسراع في إصدار نظام لحماية الشهود والمتضررين
	o.إنشاء وحدات متخصصة ضمن الأجهزة الأمنية للإشراف على تنفيذ تدابير الحماية
	o.توفير دعم قانوني ومالي للشهود والمتضررين المعرضين للخطر

• المبرر: إن غياب تدابير الحماية يُثني المتضررين والشهود عن الإبلاغ، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإدانة 	
وتكرار العنف.

8. تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات إنفاذ القانون
1-8 إنشاء محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري
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• الوضع الحالي: تُنظر قضايا العنف الأسري ضمن المحاكم الجزائية العامة، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الخبرة 	
المتخصصة، وتؤدي إلى تأخير في البت بالقضايا.

• التوصية:	
	o إنشاء محاكم متخصصة بالعنف الأسري تضم قضاة ومدّعين عامين مدرّبين على الإجراءات القانونية

الحساسة للنوع الاجتماعي.
	o.في القضايا الطارئة المتعلقة بالعنف الأسري )Fast-Track( تطبيق إجراءات قضائية سريعة

• المبرر: تضمن المحاكم المتخصصة تسريع الفصل في القضايا، وتعزيز نهج يراعي احتياجات المتضررين، 	
وتطبيقًا متسقًا لقانون الحماية من العنف الأسري.

2-8 إلزامية تدريب ضباط إنفاذ القانون على النهج المتمركز حول المتضرر
• الوضع الحالي: يفتقر بعض أفراد إنفاذ القانون إلى التدريب اللازم للتعامل مع قضايا العنف الأسري بحساسية 	

وكفاءة.
• التوصية:	

	o إدماج برامج تدريب إلزامية حول الاستجابة المراعية للصدمة، وضمان سرية المتضررين، والحماية
القانونية المتاحة لهم.

	o.للتعامل مع شكاوى العنف الأسري بشكل فعّال )SOPs( تطوير وتعزيز الإجراءات التشغيلية موحّدة
• المبرر: يعزز تدريب أفراد الأمن ثقة المتضررين بالنظام، ويُحسّن تجربتهم في الإبلاغ عن العنف وطلب 	

الحماية.

3-8 تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة
• الوضع الحالي: توجد فجوات في التواصل بين الشرطة، والقضاء، ودور الإيواء، ومقدمي الخدمات الاجتماعية.	
• التوصية:	

	o.إنشاء نظام مركزي لإدارة الحالات يربط بين الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم، ودور الإيواء
	o.عقد اجتماعات دورية لتنسيق العمل بين الجهات المعنية بقضايا العنف الأسري

• المبرر: يساهم التنسيق الفعّال في تسريع الإجراءات، وتحسين مستوى الحماية المقدّمة للمتضررين.	

4-8 تحسين تخصيص الموارد لدور الإيواء وبرامج دعم المتضررين
• الوضــع الحالــي: يمتلــك الأردن دور إيــواء مخصصــة للمتضرريــن مــن العنــف الأســري، إلا أن هــذه المرافــق 	

ــق  ــرز العوائ ــا. وتشــمل أب ــا وفاعليته ــة الوصــول إليه ــد إمكاني ــي تُقيّ ــة الت ــات الجوهري تواجــه عــددًا مــن التحدي
الوصمــة الاجتماعيــة المرتبطــة باســتخدام دور الإيــواء، ضعــف وعــي المتضرريــن بالخدمــات المتاحــة، شــروط 
قبــول مقيــدة تعيــق الوصــول إلــى الحمايــة، والتوزيــع الجغرافــي غيــر المتــوازن، ممــا يؤثــر بشــكل خــاص علــى 
المناطــق الريفيــة والمجتمعــات الأقــل حظًــا. ورغــم هــذه التحديــات، فــإن نســب الإشــغال فــي دور الإيــواء القائمــة 
لا تعكــس بالضــرورة وجــود طلــب مرتفــع علــى إنشــاء مرافــق إضافيــة، مــا يشــير إلــى أن المشــكلة الأساســية لا 

تكمــن فــي عــدد المراكــز، بــل فــي مســتوى الوصــول إليهــا وجودتهــا وفاعليتهــا.
• التوصيات:	

	o تحسين جودة وإتاحة دور الإيواء الحالية من خلال مراجعة معايير القبول المقيدة وإزالة الحواجز
 الإدارية.

الاستثمار في حملات توعية شاملة تهدف إلى تقليل الوصمة الاجتماعية وزيادة وعي المتضررين 
.بالخدمات المتوفرة

	o ،تعزيز آليات التحويل والتنسيق بين دور الإيواء والأجهزة الأمنية، ومقدمي الرعاية الصحية
 والخدمات الاجتماعية لضمان تقديم دعم منسّق وسريع.

إيلاء الأولوية للعدالة الجغرافية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات القائمة، لا سيما في المناطق 
.الريفية والمهمشة

	o ،ضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام لخدمات دعم المتضررين الأساسية، مثل المساعدة القانونية
والإرشاد النفسي، وبرامج التمكين والتدريب المهني.
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•  المبرر:	
تشير الأدلة البحثية، بما في ذلك تقرير الإسكوا لعام 2019، إلى أن العوائق مثل الوصمة، وانخفاض مستوى 

الوعي، وسياسات القبول التقييدية، والتفاوتات الجغرافية تؤثر بشكل مباشر على وصول المتضررين إلى 
خدمات الحماية والإيواء في الأردن. وعليه، فإن تحسين فعالية الموارد القائمة يتطلب معالجة هذه العوامل 

الجوهرية بدلاًً من التركيز فقط على زيادة عدد المراكز، وذلك لضمان حصول المتضررين على الدعم الشامل 
.الذي يمكّّنهم من إعادة بناء حياتهم بأمان واستدامة

9. تحسين الوصول إلى العدالة للمتضررين
1-9 توسيع وتعزيز استخدام نظام تتبع حالات العنف الأسري

• الوضع الحالي: طوّر الأردن وأطلق نظام تتبع حالات العنف الأسري بهدف تحسين التنسيق ومتابعة القضايا. 	
ومع ذلك، لا يزال استخدام هذا النظام غير منتظم بين الجهات المعنية، وهناك حاجة لتوسيع نطاق الوصول إليه 

وتوحيد إدماجه ضمن الإجراءات المؤسسية.
• التوصيات:	

	o توسيع الوصول إلى نظام تتبع العنف الأسري ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الأجهزة
الأمنية، والسلطة القضائية، والخدمات الاجتماعية، ومقدمي الرعاية الصحية.

	o ضمان الاستخدام المنتظم والإلزامي للنظام من قبل كافة المؤسسات المعنية بالاستجابة لحالات العنف
 الأسري.

الاستثمار في التدريب وبناء قدرات الكوادر لضمان الاستخدام الفعّّال للنظام وفقًًا لمبادئ مراعاة 
.احتياجات المتضررين

	o.تعزيز بروتوكولات إدارة البيانات الآمنة لحماية سرية المتضررين ومنع إساءة استخدام المعلومات
• المبرر:	

	o إن توسيع وتوحيد استخدام نظام تتبع حالات العنف الأسري القائم من شأنه أن يُحسن التنسيق بين
الجهات، ويُقلل من التأخيرات الإجرائية، ويُعزز من المساءلة المؤسسية، مع ضمان حماية المتضررين 

والحفاظ على خصوصيتهم.

2-9 توسيع خدمات المساعدة القانونية للمتضررين
• الوضع الحالي: يفتقر العديد من المتضررين إلى الموارد المالية التي تتيح لهم الحصول على تمثيل قانوني 	

مناسب.
• التوصيات:	

	o.توفير خدمات المساعدة القانونية المجانية للمتضررين من العنف الأسري
	o.إنشاء عيادات قانونية داخل دور الإيواء ومراكز حماية الأسرة والأحداث

• المبرر:	
	o يُسهم الوصول إلى التمثيل القانوني في تمكين المتضررين من الدفاع عن حقوقهم، ويزيد من معدلات

الإدانة الناجحة للجناة.

3-9 تعزيز الضمانات في إجراءات التسوية وحل النزاعات البديلة
• الوضع الحالي:	

	o تسوية النزاعات المتعلقة بالعنف الأسري المصنفة )PDVL( يتيح قانون الحماية من العنف الأسري
كجنح، شريطة موافقة الطرفين وحضورهما لجلسات التسوية )المادة 7/أ(. ومع ذلك، تُستثنى القضايا 
المصنفة كجنايات من التسوية ويجب إحالتها إلى المدعي العام المختص )المادة 7/ب(. نظريًا، تهدف 

هذه الإجراءات إلى توفير مسار أكثر مرونة وأقل تعقيدا لحل النزاع. ومع ذلك، فإن تنفيذها يطرح 
تحديات خطيرة يمكن أن تقوّض سلامة المتضررين واستقلاليتهم وقدرتهم على الوصول إلى العدالة.

	o تشمل المخاوف الرئيسية تصنيف الجرائم بشكل خاطئ نتيجة الغموض القانوني، وتقييمات نفسية
اجتماعية غير كافية تركز بشكل غير متوازن على الجناة، وقضايا لوجستية مثل التغير الفجائي 

لضباط التسوية، مما يقوض الاستمرارية والثقة الضروريين للعملية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدخل 
المتضررون في اتفاقيات تسوية تحت الضغط أو دون فهم كامل لتبعاتها، لا سيما عندما تكون هناك 

وصمة ثقافية، أو تبعية مالية، أو إكراه عائلي.
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• التوصية:	
	o توضيح معايير الأهلية لإجراءات التسوية من خلال تعزيز تدريب ضباط إدارة حماية الأسرة

والأحداث لتمييز الجنح عن الجنايات بدقة، مع إشراف قضائي في المراحل المبكرة.
	o إلزام إجراء تقييمات نفسية اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المتضررين والمخاطر

التي يواجهونها، بالإضافة إلى الجناة. يجب أن تُعد التقارير من قبل أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين 
مؤهلين، مع توفر كادر كافٍ في فروع إدارة حماية الأسرة والأحداث وتوفير الخدمة خارج أوقات 

الدوام الرسمي.
	o ضمان الموافقة المستنيرة والطوعية من المتضررين من خلال وضع بروتوكولات واضحة تشرح

التبعات القانونية للتسوية. يجب إعلام المتضررين بحقوقهم والمسارات البديلة، بما في ذلك التمثيل 
القانوني.

	o تمكين القضاة من رفض التسويات التي لا تتماشى مع مصلحة المتضرر، أو في الحالات التي يوجد
فيها شك حول نية الجاني في الإصلاح، وذلك بما يتماشى مع المادة 10 من قانون الحماية من العنف 

الأسري.
	o ضمان الاستمرارية في الكوادر من خلال الحد من التبديل العشوائي لضباط التسوية أثناء سير العملية

إلا عند الضرورة القصوى. يجب تبرير أي تغيير وإبلاغ الأطراف المعنية بشكل شفاف.
	o استثناء الحالات عالية الخطورة )مثل تلك التي تشمل التحكم القسري، أو العنف المتكرر، أو التهديد

بالحياة( من إجراءات التسوية تمامًا.
	o ،مراقبة التنفيذ بشكل صارم، وضمان أن تظل آليات حل النزاع البديلة اختيارية، ومراعية للصدمات

وخاضعة لضمانات قوية ومعايير متمركزة حول المتضرر.
• المبرر:	

	o بينما توفر المواد 7–10 من قانون الحماية من العنف الأسري إطارًا قانونيًا للتسوية في قضايا العنف
الأسري، إلا أن تحديات التنفيذ كشفت عن ثغرات في الحماية وعدالة الإجراءات. ومن دون رقابة قوية 

وضمانات تركز على المتضررين، فإن هذه العمليات معرضة لخطر إعادة الصدمة، وتعزيز اختلال 
توازن القوى، وتقويض العدالة. إن تعزيز معايير التسوية، والقدرات، وآليات المراقبة يمكن أن يساعد 

في ضمان أن توفر آليات حل النزاع البديلة حماية حقيقية، لا أذىً إضافيًا، لأولئك الذين يواجهون 
العنف الأسري.

10. الخاتمة
1-10 ملخص لأبرز النتائج وأولويات السياسات

• لا يزال إطار قانون الحماية من العنف الأسري غير مكتمل، ويعاني من ثغرات رئيسية في الأحكام القانونية، 	
وآليات التنفيذ، وأنظمة دعم المتضررين.

• تشكّل التحديات المؤسسية والإجرائية عائقًا أمام فاعلية القانون، وتتطلب اتخاذ تدابير إصلاح شاملة	
• إن تعزيز الإطار القانوني، وبناء القدرات المؤسسية، وتيسير الوصول إلى العدالة، يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لضمان 	

حماية أكبر للمتضررين.

2-10 دعوة لتعديلات تشريعية عاجلة وتنسيق مؤسسي فعّّال
• يجب أن تشمل الإصلاحات التشريعية توسيع تعريف العنف الأسري، وتحسين آلية أوامر الحماية، وتعزيز 	

الالتزامات المتعلقة بالتبليغ الإلزامي.
• تتطلب التحسينات المؤسسية إنشاء محاكم متخصصة، وتدريبًا أفضل لضباط إنفاذ القانون، وتنسيقًا أكثر فاعلية 	

بين الجهات المعنية.
• هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل لتحسين خدمات الإيواء، والمساعدة القانونية، وبرامج حماية المتضررين.	
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3-10 توصيات لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة
• ينبغي على الجهات الحكومية إعطاء الأولوية لإصدار الأنظمة المعلقة وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.	
• يجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا فاعلًًا في مجال المناصرة القانونية، ودعم المتضررين، وتنفيذ 	

حملات التوعية العامة.
• يمكن للشركاء الدوليين تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ الإصلاحات المقترحة.	
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الملحق الأول: الشروط المرجعية للمهمة المطلوبة
)DVPL( ورقة سياسات: تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري

الهدف

ــاره  ــي ذلك آث ــا ف ــي الأردن، بم ــعنف الأسري ف ــة من ال ــانون الحماي ــقييم تطبيق ق ــى ت ــاتي إل ــهدف هذا الموجز السياس ي
ونتائجــه والتحديــات التــي يواجههــا والتوصيــات المقترحــة لتحسينــه. ومن خلال تحــليل تنــفيذ القــانون، يــهدف هذا الموجز 

يـة المتضررين لـعنف الأسري وحماـ يـا اـ فـي معالـجـة قضاـ تـه ـ تـعزيز فعاليـ نـة لـ لـفرص الممكـ ثـغرات واـ لـى تحديد الـ إـ

المنهج التقني

• التحليــل التشــريعي: ســيتم إجــراء مراجعــة شــاملة لقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري والتشــريعات ذات الصلــة 	
لتقييــم الإطــار القانونــي الناظــم للوقايــة مــن العنــف الأســري والحمايــة منــه فــي الأردن. وســيتناول هــذا التحليــل 

نطــاق القانــون، وأحكامــه، وآليــات تنفيــذه، إضافــة إلــى أيــة ثغــرات أو جوانــب مــن عــدم الاتســاق فــي تطبيقــه.

• مقابــات مــع أصحــاب المصلحــة: ســيتم إجــراء مقابــات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، بمــن فيهــم الخبــراء 	
القانونيــون، ومقدمــو الخدمــات، والناجــون مــن العنــف الأســري، وممثلــون عــن الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة. 
وســتوفر هــذه المقابــات رؤى عمليــة حــول تطبيــق القانــون، بمــا فــي ذلــك التحديــات التــي تواجــه الناجيــن فــي 

الوصــول إلــى الحمايــة القانونيــة وخدمــات الدعــم.

• تقييــم الأثــر: ســيتم إجــراء تقييــم لأثــر القانــون ونتائجــه اســتنادًا إلــى البيانــات والأدلــة المتاحــة. وســيتناول هــذا 	
التقييــم مــدى مســاهمة القانــون فــي الحــد مــن العنــف الأســري، وحمايــة الناجيــن، ومســاءلة مرتكبــي العنــف. كمــا 

ســيُحدّد أيــة ثغــرات أو أوجــه قصــور فــي تنفيــذ القانــون.

المخرجات

• التحليــل التشــريعي: مراجعــة شــاملة لقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري والتشــريعات ذات الصلــة لتقييــم الإطــار 	
القانونــي الناظــم للوقايــة مــن العنــف الأســري والحمايــة منــه فــي الأردن، بمــا فــي ذلــك نطــاق القانــون وأحكامــه 

وآليــات تنفيــذه وأيــة ثغــرات أو عــدم اتســاق فــي التطبيــق.

• ــراء 	 ــم خب ــن فيه ــيين، بم ــة الرئيس ــاب المصلح ــع أصح ــات م ــراء مقاب ــة: إج ــاب المصلح ــع أصح ــات م مقاب
ــة،  ــة ذات الصل ــات الحكومي ــون عــن الجه ــف الأســري، وممثل ــن العن ــات، وناجــون م ــو خدم ــون، ومقدم قانوني
لتقديــم رؤى حــول التحديــات العمليــة التــي تواجــه تطبيــق القانــون، لاســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الحمايــة 

ــة. ــات الداعم ــة والخدم القانوني

• تقييــم الأثــر: تقييــم أثــر ونتائــج القانــون مــن خــال تحليــل البيانــات والأدلــة المتاحــة، بمــا يشــمل مــدى مســاهمته 	
فــي الحــد مــن العنــف الأســري، وحمايــة الناجيــن، ومســاءلة الجنــاة، وتحديــد أيــة ثغــرات أو أوجــه قصــور فــي 

تنفيــذ القانــون.
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الملحق الثاني: التحليل القانوني لقانون الحماية 
من العنف الأسري في الأردن

التحليل القانوني والعملي لقانون الحماية من العنف الاسري
2025
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شكر وتقدير

يتــقدّّم مركز المعلومــات والبحوث – مؤسســة المــلك الحسين بجزيل الشكر والتــقدير إلــى المستشــارة القانونيــة فداء الحمود 
علــى جهودهــا المتميزة ومســاهماتها القيّّمــة فــي إعداد وتطوير هذه الدراســة. لــقد كان لخبرتهــا المهنيــة ومعرفتهــا العميقــة 

ـبـالجوانب القانونـيـة دورٌٌ محوري ـفـي صياـغـة هذه الدراـسـة بـمـا ينسجم ـمـع أهدافـهـا ويـحـقق الغاـيـة المرجوّّة منـهـا
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الملخص التنفيذي: التحليل القانوني والعملي لقانون الحماية من العنف 
الاسري في الأردن

المقدمة
صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم )15( لسنة 2017 بهدف حماية أفراد الأسرة من العنف الأسري 

والحفاظ على تماسك الأسرة. ومع ذلك، فإن القانون وحده لا يوفر حماية شاملة، بل يجب أن يُُستكمل بتشريعات 
أخرى، أبرزها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. يقدم هذا التحليل القانوني تقييماًً للتحديات 

التشريعية والعملية في تنفيذ القانون، ويحدد الثغرات، ويقترح توصيات تهدف إلى تعزيز إطار الحماية من العنف 
الأسري في الأردن.

السياق الوطني: مواجهة العنف الأسري في الأردن
ي�ُـعد الــعنف الأسري من القضايــا الوطنيــة التــي حظيت باهتمــام مبكر من الحكومــة والمجتمــع المدنــي فــي الأردن، 
حيث تم إنشــاء إدارة حمايــة الأسرة عــام 1997 ضمن مديريــة الأمن العــام، تلاهــا تنــفيذ مشروع الحمايــة الأسريــة 
)2000–2005(، الذي أســهم فــي تشكيل الــفريق الوطنــي لحمايــة الأسرة. وقد ســاهمت هذه الجــهود فــي تطوير 

الاستراتيجـيـات الوطنـيـة والأطر المؤسسـيـة المتخصـصـة لمواجـهـة اـلـعنف الأسري

المنهجية
تعتمد الدراسة على منهجية متعددة الأدوات، تجمع بين التحليل القانوني، والمراجعة المكتبية، والمناقشات 

الجماعية المركزة )FGDs(، وتتضمن ما يلي:

• المراجعة المكتبية: تحليل قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون العقوبات، وقانون أصول 	
المحاكمات الجزائية، وغيرها من التشريعات الوطنية ذات العلاقة. كما شمل التحليل القانوني المقارن 

مراجعة أنظمة إدارة البيانات في عدد من الدول المختارة.
• المناقشات الجماعية المركزة )FGDs(: تم عقد جلستين مع:	

مقدمي الخدمات القانونية والنفسية ومزودي خدمات الإيواء الداعمة للناجيات من العنف •	
الأسري.

ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة التحديات الرئيسية في آليات الحماية.•	

 هيكل الدراسة
:تتكون الدراسة من ثلاثة أقسام رئيسية

• مراجعة تشريعية لقانون الحماية من العنف الأسري	
• التحديات العملية في التنفيذ	
• التوصيات لتعزيز نظام الحماية من العنف الأسري	

النتائج الرئيسية
1. المراجعة التشريعية لقانون الحماية من العنف الأسري

تستــعرض الدراســة الأحكام الموضوعيــة والإجرائيــة فــي قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، وتُُحدد الثــغرات 
الـتـي تؤثر عـلـى فعالـيـة إنـفـاذه، وأبرزـهـا

	1 تعريــف العنــف الأســري: يوفــر القانــون تعريفــاً واســعاً، لكنــه لا يشــمل بشــكل كافٍ العنــف الاقتصــادي .
والنفسي.

	2 نطــاق الحمايــة: يغطــي القانــون الأقــارب مــن الدرجــة الأولــى حتــى الرابعــة، إلا أن تعريــف »الأســرة .
المعيشــية« لا يــزال غامضــاً مــن الناحيــة القانونيــة.

	3 الترابــط مــع القوانيــن الجزائيــة: لا يُجــرّم القانــون الأفعــال بشــكل مســتقل، بــل يعتمــد علــى نصــوص .
قانــون العقوبــات فــي تعريــف الجرائــم.
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	4 واجــب الإبــاغ: يُلــزم بعــض المهنييــن )مثــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة( .
بالإبــاغ عــن العنــف، إلا أن الإبــاغ يظــل اختياريــاً فــي حــالات معينــة.

	5 أوامــر الحمايــة: يتيــح القانــون للمحاكــم إصــدار أوامــر حمايــة، إلا أن الضحايــا غالبــاً مــا يُطلــب منهــم .
تقديــم شــكوى رســمية، ممــا يحــدّ مــن إمكانيــة الوصــول لهــذه الأوامــر.

2. التحديات العملية في التطبيق
تُُحدّّد الدراسة التحديات الخارجية والداخلية التي تعيق إنفاذ قانون الحماية من العنف الأسري، على النحو التالي:

التحديات الخارجية

• العوائق الثقافية: تُسهم ثقافة الصمت في إحجام الضحايا عن الإبلاغ بسبب الوصمة الاجتماعية، 	
والاعتماد الاقتصادي، والخوف من الانتقام.

• ضعف الوعي العام: يفتقر الضحايا ومقدمو الخدمات إلى معلومات منهجية حول آليات الحماية من 	
 العنف الأسري.

الحواجز الاقتصادية: تؤدي »تأنيث الفقر« إلى تقييد قدرة النساء على مغادرة العلاقات العنيفة بسبب 
.الاعتماد المالي على المعنِِّف

• تفاوت جغرافي في الخدمات: تتركز مراكز الإيواء وفروع إدارة حماية الأسرة في مناطق معينة، ما 	
يحدّ من قدرة الضحايا في المناطق النائية على الوصول للخدمات.

التحديات الداخلية

• ضعف البنية المؤسسية: أدى دمج إدارة حماية الأسرة مع إدارة شرطة الأحداث عام 2021 إلى 	
تحديات تشغيلية نظراً لاختلاف الأطر القانونية التي يعمل بها كل منهما.

• عدم اتساق التحقيقات الأولية: تتفاوت ممارسات التحقيق بين إدارة حماية الأسرة وأقسام الشرطة 	
الأخرى، مما يؤدي إلى تداخل الأدوار ووجود ثغرات في الإنفاذ.

• إجراءات المحاكم والتأخير:	
• عدم وجود هيئات قضائية متخصصة للنظر في القضايا الجنائية الكبرى المتعلقة بالعنف الأسري.	

بطء سير القضايا وتأجيل الجلسات، مما يثبط عزيمة الضحايا على متابعة قضاياهم.•	
عدم الالتزام بالسرية في بعض الجلسات، مما يمنع الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم.•	

• ضعف تنفيذ أوامر الحماية: ترتبط أوامر الحماية غالباً بتقديم شكوى رسمية، مما يجعل من الصعب 	
على الضحايا الوصول إليها بشكل مستقل.

3. التوصيات
تــقدّّم هذه الدراســة مجموعــة شــاملة من التوصيــات التــي تستــهدف إصلاح الإطــار التشريعــي، وتحسين التطبيق 

العمـلـي، وـتـعزيز اـلـقدرات المؤسسـيـة

1. التعديلات التشريعية

• توضيح تعريف العنف الأسري: يجب أن يشمل التعريف العنف الاقتصادي والنفسي كأشكال معترف بها 	
من الإيذاء.

• تعزيز آليات الإبلاغ الإلزامي: توسيع نطاق الإلزام ليشمل المحاكم الشرعية ومقدمي الخدمات 	
الاجتماعية.

• تسهيل الوصول إلى أوامر الحماية: تمكين الضحايا من طلب أوامر الحماية بشكل مستقل عن تقديم 	
شكوى جزائية.

• ضمان سرية الإجراءات القضائية: فرض عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة وفرض عقوبات على من 	
يخالف متطلبات السرية.

2. تعزيز التطبيق العملي

• التوعية العامة وبناء القدرات:	
إطلاق حملات توعية وطنية باستخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.•	
تدريب القضاة، وأفراد الأمن، ومقدمي الخدمات على كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري.•	
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إنشاء شبكة للمساعدة القانونية لتقديم الخدمات القانونية المجانية للناجيات.•	
• تعزيز خدمات الحماية:	

توسيع عدد مراكز الإيواء وتوزيعها جغرافياً بشكل عادل.•	
رفع كفاءة موظفي إدارة حماية الأسرة من خلال تدريبات متخصصة.•	
تطوير نظام إلكتروني متاح على مدار الساعة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري.•	

3. الإصلاحات المؤسسية

• تخصص القضاء في قضايا العنف الأسري:	
إنشاء هيئات قضائية متخصصة في النظر في هذه القضايا.•	
تدريب المدعين العامين والقضاة على الأطر القانونية الحساسة للنوع الاجتماعي.•	

• أولوية القضايا وتسريع الإجراءات القضائية:	
تطبيق آليات التقاضي السريع في قضايا العنف الأسري.•	
دمج أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية لتحسين الكفاءة.•	

• تحسين التنسيق بين الجهات المعنية:	
وضع استراتيجية وطنية موحدة لتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية.•	
تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، ومراكز الإيواء، ومزودي الخدمات الاجتماعية.•	

يمثّّل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة هامة نحو مكافحة العنف الأسري في الأردن. ومع ذلك، فإن 
الثغرات التشريعية، والتحديات المرتبطة بالتنفيذ، والمعوّّقات الثقافية تحدّّ من فعاليته. تسلّطّ هذه الدراسة الضوء 
على أوجه القصور الرئيسية في تطبيق القانون، وتنفيذه، وجودة الخدمات المقدّّمة، كما تقترح توصيات عملية 

لتعزيز آليات الحماية للناجين والناجيات.

ــاملاًً ومتمحوراًً حول  ــاًً ش ــاًً واجتماعي ــاراًً قانوني ــات، يمكن للأردن أن يؤسّّس إط ــفيذ هذه الإصلاح ومن خلال تن
لـعنف الأسري لـة الأمد من اـ يـة طويـ فـي الوقاـ لـة والمـسـاءلة ويُُـسـهم ـ يـة، يضمن العداـ الضحـ
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مقدمة: التحليل القانوني والعملي لقانون الحماية من العنف الأسري
يتطــلّبّ التدخّّل التشريعــي لحمايــة الفئــات المعرّّضــة لــلخطر من الأفعــال الإجراميــة وجود إطــار قانونــي متكامل 
ًـا. فــالأحكام الموضوعيــة ت�ُـعرّّف الأفعــال التــي ت�ُـعدّّ انتهــاكًًا ضد الفئــة  يشمل الأحكام الموضوعيــة والإجرائيــة مع�
ــان توفير  ــة لضم ــة اللازم ــارات القانوني ــات والمس ــة الآلي ــي حين تُُحدّّد الأحكام الإجرائي ــة، ف ــة بالحماي المستهدف

الحماـيـة الفعّّاـلـة وتـحـقيق المـسـاءلة

ــة أفراد  ــي حماي ــهدف رئيســي يتمثّّل ف ــة 2017 ب ــعنف الأسري رقم )15( لسن ــة من ال ــانون الحماي وقد صدر ق
ــة  ــة حماي ــه، لا يُُشكّّل منظوم ــانون، بحدّّ ذات ــا. إلا أنّّ هذا الق ــى تماسكه ــاظ عل ــعنف الأسري والحف الأسرة من ال
شــاملة مــا لم يتم استكمالــه وتكاملــه مــع قوانين جزائيــة أخرى، وعلــى رأســها قــانون العقوبــات وقــانون أصول 

يـة مـات الجزائـ المحاكـ

1. العنف الأسري كقضية وطنية في الأردن
يُُعدّّ العنف الأسري قضية وطنية حظيت باهتمام مبكر ومتواصل في الأردن على المستويين الرسمي والمجتمعي. 

وقد تجسّّد هذا الالتزام من خلال المتابعة المباشرة والدعم الذي قدّّمه جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة 
رانيا العبد الله، واللذان أوليا اهتمامًًا خاصًًا بالمبادرات المعنية بالعنف ضد النساء والأطفال.

وقد تطوّّر التصدي الوطني للعنف الأسري عبر السنوات من خلال تطورات مؤسسية وتشريعية، وكان من أبرز 
المحطات في هذا المسار إنشاء إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام عام 1997، ما شكّّل بداية استجابة 
مؤسسية منظّّمة لهذه القضية، مع التركيز على منهجية متعددة القطاعات وتعاون وثيق بين الجهات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي عام 2000، أطلق الأردن مشروع حماية الأسرة بدعم من الحكومة البريطانية، واستمر حتى عام 2005. 
وهدف هذا المشروع إلى:

• تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية	
• توفير خدمات شاملة للناجيات من العنف الأسري	
• الحد من حالات العنف الأسري والاعتداء الجنسي	
• بناء القدرات المؤسسية للجهات العاملة في هذا المجال	

وقد أسفر المشروع عن تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة، الذي حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان عام 2003 تقديرًًا لجهوده في تطوير آليات حماية الأسرة.

وشهدت جهود الحماية من العنف الأسري مزيدًًا من المؤسسية مع إعادة تأسيس الفريق الوطني لحماية الأسرة 
تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ما أتاح:

• تعزيز التنسيق والدعم بين جميع المؤسسات المعنية بحماية الأسرة	
• تطوير الأطر والاستراتيجيات الوطنية، مثل:	

الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف •	
الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري•	

• تنفيذ مبادرات توعوية وخدمية وتشريعية، من أبرزها:	
نظام الربط الإلكتروني لأخذ إفادات الأطفال الضحايا•	
تحسين الإجراءات في التعامل مع قضايا العنف الأسري ضمن الوزارات المعنية كالصحة، •	

والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعدل
إنشاء وحدات متخصصة داخل هذه الوزارات لمتابعة قضايا العنف الأسري•	
برامج بناء القدرات للعاملين في هذا المجال•	
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2. منهجية الدراسة
تــعتمد هذه الدراســة القانونيــة التحليليــة علــى منهجيــة متــعددة الأســاليب، تجمــع بين التحــليل النوعــي والمراجعــة 

المكتبـيـة، وفقـًـا لـمـا يـلـي

1-2 المراجعة المكتبية
• تحليل قانوني شامل لقانون الحماية من العنف الأسري، إلى جانب القوانين الوطنية ذات الصلة، بما في 	

ذلك:
قانون العقوبات•	
قانون أصول المحاكمات الجزائية•	
الأنظمة والتعليمات الناظمة لدور الإيواء المخصصة للناجيات من العنف•	

• مراجعة الدراسات الأكاديمية، والتقارير الوطنية، والمؤشرات الإحصائية، والأطر الاستراتيجية المتعلقة 	
بالعنف الأسري

• تحليل قانوني مقارن لأنظمة إدارة بيانات العنف الأسري في عدد من الدول المختارة، مع التركيز 	
على أفضل الممارسات في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتطوير سجل وطني لقضايا العنف 

الأسري

2-2 جلسات النقاش المركّّزة
• تم عقد جلستين نقاشيتين مركّزتين مع:	

مزودي خدمات الدعم القانوني والنفسي والإيوائي للناجيات من العنف الأسري•	
مزودي الخدمات الرسميين وغير الرسميين، لضمان تمثيل وجهات نظر متنوعة من الجهات •	

المعنية
• وقد أتاحت هذه الجلسات:	

فهمًا أعمق للتحديات الأساسية التي تواجه الناجيات من العنف الأسري•	
الخروج بتوصيات حول أفضل الآليات المقترحة لمعالجة هذه التحديات•	

3-2 هيكلية الدراسة
تُُقيّّم هذه الدراسة القانونية فعالية قانون الحماية من العنف الأسري من خلال تحليل تفصيلي لأحكامه التشريعية، 
والتحديات التي تواجه تطبيقه، والفجوات التي قد تعيق توفير الحماية الفعلية من العنف الأسري. وتنقسم الدراسة 

إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

1. المراجعة التشريعية لقانون الحماية من العنف الأسري

• دراسة الإطار القانوني الناظم لقضايا العنف الأسري	
• تحليل الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون	
• تحديد الفجوات التشريعية والتناقضات في النصوص القانونية	

2. التحديات العملية في تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري

• تقييم التعاريف القانونية ونطاق الحماية الذي يوفره القانون	
• رصد التحديات التي تواجه مراحل الإجراءات القانونية المختلفة، بما في ذلك:	

التحقيقات الأولية وجمع الأدلة•	
دور إدارة حماية الأسرة والأحداث•	
آليات التعامل مع شكاوى العنف الأسري•	
إجراءات التسوية كبديل للتقاضي•	
إجراءات المحاكمة والنظر في القضايا أمام المحاكم•	
تنفيذ أوامر الحماية والأحكام القضائية•	



35

3. التوصيات لتعزيز نظام الحماية من العنف الأسري

• إدخال تعديلات تشريعية لتحسين مستوى الحماية القانونية	
• تعزيز الأطر الإجرائية لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة	
• إصلاحات مؤسسية لسد الثغرات في تقديم الخدمات	
• مبادرات لبناء قدرات الكوادر الأمنية والقضائية	
• حملات توعية عامة لتغيير الأعراف الاجتماعية التي تتسامح مع العنف الأسري	

تُُقدم هذه الدراسة تحليلاًً قانونياًً شاملاًً لنظام الحماية من العنف الأسري في الأردن، وتسهم في تحديد التحديات 
التشريعية والعملية الأساسية، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لتعزيز الاستجابة القانونية والمؤسسية. ومن 
خلال ضمان التطبيق الفعّّال لقانون الحماية من العنف الأسري والتشريعات المكملة له، يمكن للأردن تعزيز 

حماية الضحايا، وتحقيق العدالة، وبناء مجتمع خالٍٍ من العنف الأسري.
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القسم الأول: المراجعة التشريعية لقانون الحماية من العنف الأسري
إن التصدي للتحديات العملية الناشئة عن قضايا العنف الأسري، إلى جانب التزايد الملحوظ في وتيرتها وتنوع 

أشكالها، يفرض إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري )DVPL(. وتتضمن هذه 
المراجعة تحليل نصوص القانون، وتقييم مدى فاعليتها في مكافحة العنف الأسري، وقياس مدى كفايتها في 

التعامل مع الناجين من العنف الأسري. ومن شأن التحليل القانوني لهذه الأحكام أن يوفّّر أجوبة على العديد من 
التساؤلات والتحديات التي تظهر أثناء التطبيق العملي للقانون بمختلف مراحل الإجراءات الجزائية المتعلقة 

بقضايا العنف الأسري. وسيتم في هذا القسم عرض وتقييم أبرز أحكام القانون من حيث مدى ملاءمتها لمعالجة 
قضايا العنف الأسري، والحد من حدوثها، أو منع تصاعدها.

1-1 ملاحظات عامة حول القانون
قبل الخوض فــي تحــليل الأحكام القانونيــة والإجرائيــة الواردة فــي قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، لا بد من 
الإشــارة إلــى مجموعــة من الملاحظــات العامــة التــي تُُعنــى بالقــانون ككل، والتــي تســاعد فــي تــفسير الــعديد من 

الإشكالـيـات الـتـي ـظـهرت أثـنـاء التطبيق العمـلـي، وذلك عـلـى النحو التاـلـي

إن توفيــر الحمايــة لفئــة معينــة مــن الضحايــا أو لنــوع محــدد مــن الجرائــم، نظــراً لخصوصيــة ظــروف •	
ــكام خاصــة  ــن خــال إدراج أح ــا م ــه إم ــن تحقيق ــة، يمك ــه الجريم ــع في ــذي تق ــياق ال ــة أو الس ــذه الفئ ه
فــي قوانيــن عامــة، أو مــن خــال ســن تشــريع خــاص بهــذه الفئــة أو الجرائــم. وتُرتكــب قضايــا العنــف 
الأســري عــادة ضمــن نطــاق الأســرة، وتمتــاز بكــون مرتكــب العنــف أحــد أفــراد الأســرة، مــا يســتوجب 

وجــود قانــون خــاص يعالــج هــذه الظاهــرة.

ــن والأنظمــة •	 ــة مــن العنــف الأســري مــن مجموعــة مــن القواني ــي الناظــم للحماي يتكــوّن الإطــار القانون
والتعليمــات المتفرقــة ضمــن نصــوص تشــريعية متعــددة. ورغــم أن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري 
يشــكّل القانــون الأساســي فــي هــذا المجــال، إلا أنــه لا يمكــن أن يــؤدي دوره بفاعليــة بمعــزل عــن بقيــة 
التشــريعات الجزائيــة الأخــرى، مثــل قانــون العقوبــات، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وقانــون 
الأحــداث، والأنظمــة الناظمــة لــدور الإيــواء. كمــا توجــد أحــكام خاصــة تتعلــق بفئــات محــددة مــن ضحايــا 
العنــف الأســري، كالأطفــال والنســاء وذوي الإعاقــة وكبــار الســن. لــذا، فــإن التحليــل التشــريعي المتكامــل 
لموضــوع العنــف الأســري يســتوجب دراســة الأحــكام ذات العلاقــة ضمــن التشــريعات الأخــرى لتحقيــق 

الانســجام التشــريعي ضمــن منظومــة الحمايــة.

يوفّــر قانــون العقوبــات حمايــة موضوعيــة مــن العنــف الأســري مــن خــال تجريــم الأفعــال التــي تُعتبــر •	
عنيفــة، وفــي بعــض الحــالات تشــديد العقوبــة فــي حــال ارتكابهــا مــن قبــل أحــد أفــراد الأســرة ضــد فــرد 
آخــر أو فــي حــال تعلقّهــا بفئــات مســتضعفة )كالقصُّــر، النســاء، ذوي الإعاقــة(. ومــن أبــرز النصــوص 

ذات العلاقــة: 

فصــول مخصصــة لجرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص وجرائــم »الشــرف«8 )الفصــل الثانــي من •	
البــاب الســادس(، والتــي تتضمــن الجرائــم المرتبطــة بالــزواج، وخروقــات الأخــاق الأســرية، 

والجرائــم الواقعــة علــى الأطفــال وذوي الإعاقــة.

اعتبار صغر سن الضحية ظرفًا مشددًا للعقوبة )المواد 292 و298 من قانون العقوبات(.•	

اعتبار جنس الضحية )أنثى( ظرفًا مشددًا )المادة 292 من قانون العقوبات(.•	

إلغــاء أثــر إســقاط الحــق الشــخصي فــي بعــض حــالات العنــف الأســري )المــادة 308 مكــررة •	
والمــادة 98 مــن قانــون العقوبــات(.

رغــم أن المُشــرّع ســعى إلــى توفيــر إطــار وقائــي خــاص، ووضــع إجــراءات محــددة للتعامــل مــع قضايــا •	
العنــف الأســري، والمتضرريــن منهــا، ومرتكبيهــا مــن ذوي الصلــة الأســرية، إلا أن القانــون لــم يضــع 
ــى القوانيــن  ــة إل ــع أفعــال العنــف الأســري، بــل اكتفــى بالإحال ــا لجمي ــا صريحً ــا شــاملًًا أو تجريمً تعريفً
ــكل  ــون بش ــذا القان ــق ه ــن تطبي ــي، لا يمك ــا. وبالتال ــاً مجرّمً ــكّل فع ــا يُش ــد م ــرى لتحدي ــة الأخ الجزائي
مســتقل، بــل يجــب الرجــوع إلــى التشــريعات الجزائيــة الأخــرى لتعريــف الجريمــة وتحديــد عناصرهــا 
ــه القواعــد  ــق علي ــل تُطبّ ــة، ب ــة متكامل ــا إجرائي ــن أحكامً ــون لا يتضم ــا أن القان ــي. كم ــا القانون ووصفه

8. المصطلح الذي تم استخدامه في قانون العقوبات الأردني.
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العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. وعلــى خــاف قوانيــن مثــل قانــون 
الأحــداث، وقانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وقانــون محكمــة أمــن الدولــة التــي تتضمــن أحكامًــا إجرائية 
شــاملة، فــإن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري لا يشــكّل منظومــة إجرائيــة مســتقلة. ونتيجــة لذلــك، 
تُعالــج قضايــا العنــف الأســري ضمــن الإطــار العــام لقانــون أصــول المحاكمــات، مــا يحــدّ مــن فعاليــة 
ــون  ــق القان ــن أن يحق ــي. ولا يمك ــقيها الموضوعــي والإجرائ ــة بش ــة القانوني ــر الحماي ــي توفي ــون ف القان
أهدافــه دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحمايــة الموضوعيــة فــي القوانيــن الجزائيــة والضمانــات الإجرائيــة 

فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

يُعــدّ قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري مــن القوانيــن المتقدمــة نســبيًا فــي المنطقــة العربيــة، خاصــة مــن •	
حيــث توفيــر الحمايــة للضحايــا. إلا أن بعــض الجوانــب لا تــزال بحاجــة إلــى تفعيــل أو تطبيــق فعلــي مــن 
خــال أنظمــة تنفيذيــة وتعليمــات توجيهيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تتطلــب إجــراءات التســوية المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون مزيــدًا مــن التوضيــح لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال نظــام تنفيــذي. كمــا أن أوامــر 
الحمايــة، رغــم النــص عليهــا منــذ ســنوات، لا تــزال غيــر مفعّلــة بالشــكل المطلــوب نتيجــة ضعــف الوعــي 

بهــا مــن قبــل الضحايــا، والمحاميــن، وجهــات إنفــاذ القانــون. 

ورغــم أهميــة إدراج المبــادئ والأهــداف فــي القوانيــن الخاصــة، كمــا هــو الحــال فــي قانــون الأحــداث9 •	
ــل هــذه  ــف الأســري لا يتضمــن صراحــةً مث ــة مــن العن ــون الحماي ــل10، إلا أن قان ــة الطف ــون حماي وقان
ــة والسياســية  ــات الاجتماعي ــم العلاق ــة وتنظي ــق العدال ــا لتحقي ــة أساسً ــادئ القانوني ــادئ. وتشــكل المب المب
ــة  ــيرات المتضارب ــن التفس ــدّ م ــي، وتح ــام القانون ــي النظ ــع ف ــتقرار والتوق ــر الاس ــة، وتوفّ والاقتصادي
والغمــوض، وتُســهم فــي تعزيــز الشــرعية والامتثــال الطوعــي بــدلًًا مــن القســر. كمــا تُشــكّل هــذه المبــادئ 
مرجعًــا للســلطات لضمــان انســجام القــرارات التشــريعية والقضائيــة مــع القيــم الأساســية فــي المجتمــع. 

ومــن المبــادئ التــي كان يُفتــرض تضمينهــا فــي القانــون:

مبدأ سيادة القانون•	

مبدأ المساواة أمام القانون•	

مبدأ الشرعية•	

مبدأ العدالة•	

مبدأ المسؤولية القانونية•	

يُعــدّ مبــدأ مصلحــة الأســرة الفضلــى مــن المبــادئ الأساســية فــي منظومــة الحمايــة الأســرية فــي الأردن،11 •	
وقــد تــم تكريســه مــن خــال عــدد مــن القوانيــن التــي توفّــر تدابيــر حمايــة إضافيــة فــي حــالات العنــف أو 
الإســاءة أو الاســتغلال داخــل الأســرة. وقــد تجلّــى ذلــك مــن خــال إنشــاء وحــدات شــرطية متخصصــة 
بحمايــة الأســرة، وتبنّــي نظــام لتســوية النزاعــات الأســرية. وينبغــي أن يُشــكّل هــذا المبــدأ مرجعًــا أساســيًا 
عنــد اتخــاذ أي قــرار يتعلــق بالحمايــة الأســرية، ســواء فــي تفســير النصــوص القانونيــة أو آليــات تنفيــذ 

التدابيــر الحمائيــة.

ــم •	 ــي الناظ ــار القانون ــل الإط ــي تحلي ــة ف ــادئ المهم ــن المب ــة م ــى الضحي ــز عل ــج المرتك ــدّ النه ــا يُع كم
للحمايــة مــن العنــف الأســري. فعلــى خــاف القوانيــن الجزائيــة العامــة التــي تُركّــز علــى معاقبــة الجانــي 
ــا،  ــا تركــز علــى حمايــة الضحاي وتحقيــق الــردع، يتضمــن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري أحكامً
ــرة  ــراد الأس ــن وأف ــوري للناجي ــان ف ــر أم ــا لتوفي ــم إصداره ــن للمحاك ــي يمك ــة الت ــر الحماي ــل أوام مث

9. تنص المادة 4/أ من قانون الاحداث على » تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون«
10. تنص المادة 4 من قانون حقوق الطفل على » للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام 

والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين 
والأخلاق وحب الوطن«

11. يتمتع الطفل ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل ، بحقه في تقييم مصالحه الفُضُلى وإيلاء الاعتبار الأول لها في جميع 
الإجراءات أو القرارات التي تعنيه في المجالين العام والخاص. وقد تم المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 50 لسنة 2006.
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ــن.12 ــن المتأثري الآخري

2-1 ملاحظات تفصيلية على الأحكام التشريعية في قانون الحماية من العنف الأسري
بــعد عرض الملاحظــات العامــة المتعلقــة بقــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، من الضروري إجراء تحــليل 
تفصيلــي لأحكامــه الموضوعيــة من منظور تشريعــي. ويشمل ذلك دراســة التحديــات القانونيــة التــي تطرحهــا هذه 
الأحكام تمــهيدًًا للــقسم الثانــي الذي سيتنــاول التحديــات العمليــة والإجرائيــة فــي القــانون. وسيتنــاول هذا التحــليل 

الموضوـعـات والأحكام المختلـفـة الـتـي نصّّ عليـهـا الـقـانون كـمـا يـلـي

: تعريف العنف الأسري في القانون أوالًا
تنص المادة )2( من قانون الحماية من العنف الأسري على مجموعة من التعاريف، من ضمنها تعريف العنف 

الأسري، والذي جاء على النحو التالي “الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في 
مواجهة أي من أفرادها.”

يكشف تحــليل هذا النص أن المشرّّع لم يضــع تعريف�ًـا دقيق�ًـا للــعنف الأسري، وإنمــا وصف نوع الجرائم التــي يمكن 
ــعنف  ــإن ال ــعريف، ف ــهذا الت ًـا ل ــي تُُرتكب داخل الأسرة. ووفق� ــلك الت ــعنف الأسري، وهــي ت ــا من قبيل ال اعتباره
الأسري يشمل أي فــعل أو سلســلة من الأفعــال المبــاشرة التــي يــقوم بهــا أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من أفرادهــا 
ـبـهدف إلـحـاق أذى جسدي أو لفـظـي أو نفـسـي أو جنـسـي ـبـه. وتتجـلـى مـظـاهر اـلـعنف الأسري ـبـعدة أشكال، منـهـا

• العنف الجسدي: يشمل مختلف الأفعال التي تهدف إلى إلحاق ضرر جسدي بأحد أفراد الأسرة من خلال 	
استخدام القوة الجسدية، مثل الضرب باليد أو بالأدوات، أو شدّ الشعر، أو الصفع، أو الدفع، أو استخدام 

أدوات حادة أو صلبة أو التهديد باستخدامها لإحداث الألم أو الإصابة. ويشمل أيضًا القتل غير المشروع، 
والحرق، والتعذيب، والخطف، والتشويه.13

• العنف النفسي: يُقصد به أي سلوك يؤدي إلى إلحاق ضرر عاطفي بالمرأة أو يُعيق نموها السليم أو نمو 	
أحد أفراد الأسرة. ويشمل ذلك التقليل من شأن المرأة أو السخرية منها، أو السيطرة عليها أو التلاعب 

بها، أو حرمانها من الموارد الاقتصادية، أو مراقبتها المستمرة. وقد تكون الآثار النفسية لهذا العنف 
آنية أو طويلة الأمد، وتماثل في شدتها تلك الناجمة عن العنف الجسدي. كما يشمل الشتائم، والتهديدات، 

والتخويف، والعزل، والسيطرة القسرية. 14
• العنف اللفظي )الإساءة اللفظية(: وهو شكل شائع من أشكال العنف، يتمثل في استخدام الجاني للكلام 	

بقصد إهانة الضحية أو إذلالها أو لومها أو تهديدها. ويشمل هذا النوع من العنف: القذف، والذم، 
والافتراء، والاتهامات الباطلة، واللوم المتكرر، والتهديدات اللفظية، والإهانة العلنية، والنقد المستمر. 

وتكمن خطورته في أنه غالبًا ما يرافق أشكالًًا أخرى من العنف، كالعنف الجسدي والنفسي. 15
• العنف الجنسي: يشمل أي فعل أو سلوك جنسي يتم بالإكراه أو من دون رضا الطرف الآخر، بما في 	

ذلك التحرش، أو التصريحات ذات الطابع الجنسي، أو الإغواء، أو الإكراه على ممارسة علاقة جنسية، 
أو أي فعل لفظي أو غير لفظي ذي دلالة جنسية مباشرة أو غير مباشرة، وينتهك خصوصية الفرد أو 
أمانه الشخصي.16 كما يشمل الاعتداء الجنسي على الفتيات القاصرات، مثل استدراجهن أو إجبارهن 

على الانخراط في ممارسات جنسية، أو تعريضهن لمواد إباحية، أو تشجيعهن على سلوكيات غير 
لائقة.17

• العنف الاقتصادي: يتمثل في حرمان المرأة أو الفتاة من الموارد المالية الحالية أو المستقبلية من خلال 	
12. ما جاء بنص المادة 4 من  المرسوم الاتحادي الخاص بحماية  من العنف الأسري في الإمارات »  يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما 

يأتي:
- حماية الأسرة من مخاطر العُُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي.

- توفير الحماية القانونية اللازمة للمُُعتدى عليه.
- تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة عموماًً، ومكافحة مظاهر العُُنف الأسري وتوفير بيئة أكثر أماناًً لهم.

- تعزيز الوعي الاجتماعي بين الأفراد حول قضايا العُُنف الأسري وآلية التعامل معها.
13. منظمة الصحة العالمية، )2002(. التقرير العالمي حول العنف والصحة، القاهرة: المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. والإطار الوطني لحماية 

الأسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية الأسرة، 2016، آخر زيارة 9 كانون أول 2024.
.Pan American Health Organization. “Violence Against Women.” Accessed December 3, 2024 .14

 Amanda Kippert (2021). What is Verbal Abuse? DomesticShelters.org. Accessed December 3, .15
.2024

16. محمد الرميحي )2012(، العنف الأسري وانعكاساتــه الأمنيــــة، البحرين: الأكاديمية الملكية للشرطة، ص )71( وما بعدها. والإطار 
الوطني لحماية الأسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية الأسرة، 2016، آخر زيارة 9 كانون أول 2024.

17. جريمة التحرش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، لقاط احمد، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2013، صفحة 20. والإطار 
الوطني لحماية الأسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية الأسرة، 2016، آخر زيارة 9 كانون أول 2024.

https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women.
https://www.domesticshelters.org/articles/identifying-abuse/what-is-verbal-abuse
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
https://ncfa.org.jo/uploads/2020/08/94c44172-0f04-5f311d6d4373.pdf
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منعها من الوصول إلى التعليم أو فرص العمل. ويظهر هذا النوع من العنف في شكل سيطرة اقتصادية 
يمارسها أفراد الأسرة على المرأة، بحيث تُُمنع من الحصول على دخل أو موارد مالية مستقلة، مما 

يجعلها أكثر عرضة للخضوع والاعتماد. ويرتبط العنف الاقتصادي أيضًًا بما يُُعرف بالإيذاء المالي، أي 
استخدام أموال أو ممتلكات المرأة دون موافقتها أو على غير إرادتها.18

وبالتالي، فإن التعريف الوارد في قانون الحماية من العنف الأسري لا يُُغطي بشكل شامل جميع أشكال 
العنف الأسري، إذ إن العديد من أفعال العنف الاقتصادي أو النفسي لا تدخل ضمن نطاق التعريف القانوني 

لأنها غير مُُجرّّمة صراحة، على الرغم من خطورتها وإمكانية تصاعدها لتأخذ أشكاالًا أخرى من العنف، 
كالاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي.

ثانيًًا: تعريف أفراد الأسرة المشمولين بأحكام القانون
تنص المادة )3( من قانون الحماية من العنف الأسري على تعريف أفراد الأسرة الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون، 

وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

الأسرة كما يعرّّفها قانون الحماية من العنف الأسري

درجة القرابة الأقارب المشمولون حسب القانون

أقارب الدرجة الأولى
• الأب / الأم	
• أب وأم الزوجين 	
• الابن والابنة	

أقارب الدرجة الثانية

• الجد والجدة، جد وجدة الزوجين	
• الأخ والأخت 	
• ابن وبنت الابن 	
• ابن وبنت الابنة 	
• الأخ والأخت	
• أخوة الزوجين	

أقارب الدرجة الثالثة

• جد وجدة الأب والأم	
• جد وجدة الجد والجدة للزوجين	
• بنت وابن ابن الابن	
• بنت وابن بنت الابن	
• بنت وابن ابن الابنة	
• بنت وابن بنت الابنة	
• العم والعمة	
• عم وعمة الزوجين	
• الخال والخالة وخال وخالة الزوجين	
• أبناء الأخوة	
• أبناء اخوة الزوجين	

أقارب الدرجة الرابعة (شريطة الإقامة في البيت 
الأسري)

• جد وجدة الجد والجدة، جد وجدة الجد والجدة للزوجين 	
• أبناء أبناء الإخوة، أبناء أبناء أخوة الزوجين 	
• ابن وبنت العم أو العمة	
• أبناء عم أو عمة الزوجين	
• ابن وبنت الخال أو الخالة	
• أبناء خال أو خالة الزوجين	
• عم وعمة وخال وخالة الأب وألأم	
• عم وعمة وخال وخالة أب وأم الزوجين	
• الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.	

 European Institute for Gender Equality (EIGE), Economic Violence: Factsheet, 2020, last visited .18
.December 8, 2024

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/EIGE_Factsheet_EconomicViolence.pdf


40

تحليل هذا النص يُُظهر ما يلي:

اعتمد المُشرّع مفهوم الأسرة الممتدة، حيث شمل في نطاق الحماية الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، •	
والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، سواء أكانوا يقيمون في البيت الأسري أم لا. كما شمل القانون 

الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، شريطة الإقامة في 
البيت الأسري. ورغم أن هذا التوسّع التشريعي يهدف إلى تعزيز الحماية الأسرية، إلا أنه يطرح تحديات عدة، 

من أبرزها:
تنص المادة )2( من القانون على أن »البيت الأسري« هو »المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة«. إلا أن •	

هذا التعريف غامض ولا يوضح ما إذا كان المقصود به منزلًًا واحدًا بسقف ومدخل مشترك، أو بناية سكنية 
واحدة، أو بيوتًا متجاورة محاطة بسور واحد، أو حتى تجمّعات من الخيام كما هو الحال في بعض التجمعات 

السكانية. كما لم يُبيّن التعريف ما إذا كانت الإقامة يجب أن تكون دائمة أم مؤقتة.
توسّع المُشرّع في تعريف أفراد الأسرة ليشمل أقارب من الدرجة الثالثة دون اشتراط الإقامة في نفس البيت •	

الأسري، وهو ما يزيد العبء على الجهات الإدارية والقانونية المختصة بالنظر في عدد كبير من قضايا العنف 
الأسري. ورغم أن القانون يسعى إلى توفير حماية أوسع لأفراد الأسرة من جميع أشكال العنف، إلا أن التركيز 

على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية قد يكون أكثر فاعلية، لا سيما في ضوء التحولات الاجتماعية التي 
تتجه نحو نمط الأسرة النووية بدلًًا من الأسرة الممتدة.

إن هذا الإطار التشريعي، رغم شموليته، يثير تساؤلات مهمة بشأن فعالية تطبيقه وضرورة إعادة ترتيب أولويات الحماية 
ضمن أحكام قانون الحماية من العنف الأسري.

ثالثًًا: الجرائم التي يسري عليها تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري
تنص المادة )2( من قانون الحماية من العنف الأسري على أن العنف الأسري هو: »الجرائم الواقعة على الأشخاص التي 

يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.”

ويُُظهر تحليل هذا النص ما يلي:

• لا يُجرّم قانون الحماية من العنف الأسري أفعالًًا جديدة لم يسبق أن جُرّمت بموجب تشريعات أخرى )مثل قانون 	
العقوبات أو غيره من القوانين(.

• يقتصر نطاق القانون على الجرائم الواقعة على الأشخاص، والتي تحدث ضمن نطاق الأسرة، والتي تم تجريمها 	
أصلًًا بموجب قانون العقوبات أو أي تشريع جزائي آخر.

• لا يتضمن القانون أحكامًا خاصة تتعلق بالجرائم التي تتطلب تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي للسير في 	
الملاحقة الجزائية، بل تُطبّق القواعد القانونية العامة بهذا الخصوص على قضايا العنف الأسري أيضًا.

• يشمل القانون كلًّّاً من الجنح والجنايات، ويتضح ذلك من خلال تعريف »إدارة حماية الأسرة والأحداث« الوارد 	
في المادة )2( من القانون، والذي يصفها بأنها وحدة تنظيمية ضمن مديرية الأمن العام تتولى حماية الأسرة، من 

دون تمييز بين الجنح والجنايات.

رابعًًا: الإبلاغ الإلزامي والاختياري
وفق�ًـا للمــادة )4( من قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، فــإن الفئــات التاليــة مُُلزمــة بــالإبلاغ عن حــالات الــعنف 

الأسري

ــة، وأقســام •	 ــي المراكــز الصحي ــة ف ــاء، والكــوادر العامل ــك الأطب ــة: ويشــمل ذل مقدمــو الخدمــات الصحي
الطــوارئ فــي المستشــفيات، وخدمــات الإســعاف، وكل مــن يتطلــب عملــه تقديم خدمــات الرعايــة الصحية 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
ــال، •	 ــاض الأطف ــي ري ــن ف ــن، والمرشــدين الاجتماعيي ــك المعلمي ــة: ويشــمل ذل ــات التعليمي ــو الخدم مقدم

ــة أو خاصــة. ــت عام ــد، ســواء كان ــة، والمعاه ــز التعليمي ــدارس، والمراك والم
مقدمــو الخدمــات الاجتماعيــة: وهــم الأشــخاص العاملــون فــي مجــالات التوعيــة، والإرشــاد، والخدمــات •	

الوقائيــة فــي مختلــف القطاعــات العامــة والخاصــة.

ومن خلال أحكام المادة )4(، يمكن استخلاص المبادئ القانونية التالية المتعلقة بالإبلاغ الإلزامي:

الإبــاغ هــو واجــب شــخصي يُفــرض علــى كل مــن يَطّلــع علــى حالــة عنــف أســري. ويُعاقــب الشــخص •	
قانونيًــا فــي حــال تقاعســه عــن الإبــاغ، مــا لــم يكــن قــد قــام بالإبــاغ بنفســه.
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يجــب أن يكــون المتضــرر فاقــدًا للأهليــة القانونيــة، ســواء بســبب الصِغــر )دون ســن التمييــز(، أو العجــز •	
ــز ودون ســن الرشــد القانونــي، أو المحكــوم  ــة )فــوق ســن التميي ــي، أو الجنــون، أو ضعــف الأهلي العقل

بعــدم الأهليــة لســفهه أو غفلتــه(.
إذا كان المتضرر كامل الأهلية، فإن الإبلاغ الإلزامي يَنطبق فقط إذا كان الفعل يُشكّل جناية.•	
إذا كان الفعل يُشكّل جنحة، فإن الإبلاغ يتطلب موافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية.•	
المحاكــم الشــرعية غيــر مُلزَمــة بإبــاغ إدارة حمايــة الأســرة والأحــداث عنــد اكتشــاف حالــة عنــف أســري •	

أثنــاء النظــر فــي قضيــة مــن قضايــا الأحــوال الشــخصية المتعلقــة بشــخص فاقــد أو ناقــص الأهليــة.

يمكن تسجيل الملاحظات التالية بشأن الإطار القانوني للإبلاغ عن العنف الأسري:

• اعتمد المشرّع معايير مختلفة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي تطال الأشخاص فاقدي أو ناقصي 	
الأهلية؛ ففي حين يُلزم مقدمو الخدمات في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن هذه الحالات دون 
الحاجة إلى تقديم شكوى من المتضرر، فإن العديد من الجرائم الواقعة على الأشخاص ضمن نطاق 

الأسرة ما تزال تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه أو إدعاء بالحق الشخصي. ونتيجة لذلك، قد يصبح 
الإبلاغ الذي يقوم به مقدم الخدمة عديم الجدوى إذا قام الولي القانوني للضحية بسحب الشكوى بعد 

وقوع الإبلاغ الإلزامي. وفي المقابل، يبقى قرار إحالة القضايا من محاكم الأحوال الشخصية إلى إدارة 
حماية الأسرة والأحداث قرارًا تقديريًا.

• تُلزم المادة )4( مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ 	
عن أي حالة عنف أسري تتعلق بأشخاص فاقدي أو ناقصي الأهلية إذا علموا بوقوعها، ويُعد الإخلال 
بهذا الالتزام مسؤولية قانونية. غير أن المحاكم الشرعية، رغم إمكانية اكتشافها لحالات عنف أسري 
ضد هذه الفئة أثناء النظر في قضايا الأحوال الشخصية، غير ملزمة بالإبلاغ عنها إلى إدارة حماية 

الأسرة والأحداث، مما يجعل هذا النوع من الإبلاغ اختياريًا.
• تنص الفقرة )ج( من المادة 28 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إلزام فرق الرقابة 	

والتفتيش والتقييم، المرخصة أو المعتمدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو أي جهة مختصة أخرى، بإبلاغ الجهات المعنية 

عن أي عنف أو إساءة أو إهمال مشتبه به ضد شخص من ذوي الإعاقة.
• إن تأخر إصدار نظام لحماية الشهود والمبلغين أعاق تطبيق التدابير الوقائية الكفيلة بحماية الشهود 	

والمخبرين في إدارة حماية الأسرة والأحداث والمراكز الأمنية، ما أدى في كثير من الحالات إلى 
عزوف الأشخاص – ولا سيما أفراد الأسرة – عن الإبلاغ عن العنف الأسري، خوفًا من الانتقام من 

قبل الجاني. في هذا السياق، يُلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أي شخص يطّلع على حالة عنف 
ضد شخص من ذوي الإعاقة بإبلاغ الجهات المختصة، كما يُحمّل السلطات القضائية مسؤولية ضمان 
توفير الحماية الكافية للمبلغين والشهود وكل من يكشف أو يحقق في حالات العنف الموجهة ضد هذه 

الفئة.

خامسًًا: دور إدارة حماية الأسرة والأحداث في التحقيقات الأولية في قضايا العنف الأسري
نص المشرّّع على أن إدارة حماية الأسرة والأحداث هي الجهة المختصة بتولي قضايا العنف الأسري خلال 

مراحل جمع المعلومات والتحقيق والاستدلال، باعتبارها جزءًًا من جهاز الضابطة العدلية. وقد جاء هذا 
التخصيص استنادًًا إلى الخبرة الفنية للإدارة في التعامل مع الجرائم الجنسية، وقدرتها على التفاعل مع مختلف 

الفئات المجتمعية، إلى جانب توافر موارد متخصصة لديها مثل الأخصائيين الاجتماعيين، والطب الشرعي. كما 
أن كوادر الإدارة يتمتعون بكفاءة ميدانية عالية نتيجة للتدريب المهني المستمر.

ويُُظهر التحليل العام للمادة )6( من قانون الحماية من العنف الأسري، التي تُُبيّّن نطاق اختصاص الإدارة، ما 
يلي:

	1 لا يتضمن قانون الحماية من العنف الأسري كافة الإجراءات التي يتعيّن على الإدارة اتباعها عند تلقيها .
بلاغًا بحالة عنف أسري، إذ تقتصر المادة )6( على تعداد بعض الإجراءات فقط دون أن تُقدّم تصورًا 

متكاملًًا.
	2 لا يحتوي قانون أصول المحاكمات الجزائية على أحكام خاصة تنظم التحقيق في قضايا العنف الأسري .

في مرحلة التحقيق الأولي، بل تُطبّق أحكامه العامة على جميع القضايا الجزائية، بغض النظر عن جنس 
الجاني أو الضحية.
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	3 لا يوجد نص قانوني يُلزم إدارة حماية الأسرة والأحداث بزيارة مسرح الجريمة، أو إلقاء القبض على .
المشتبه به خارج الحالات المنصوص عليها في المادة )99( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو 
بإبعاد المشتبه به عن مسكن الضحية. 19وغالبًا ما يُطلب من الضحايا التوجه بأنفسهم إلى الإدارة لتقديم 

الشكوى، الأمر الذي قد يكون صعبًا في ظل وجود قيود مالية، أو غياب وسائل النقل، أو موانع يفرضها 
الجاني. ومن هنا، تبرز أهمية تدريب الكوادر الميدانية على تحديد الحالات التي تتطلب تدخلًًا موقعيًا 

فوريًا، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحية وتأمين الأدلة من مسرح الجريمة.
	4 تنص المادة )6/أ( على أن الإدارة تتلقى البلاغات بحالات العنف الأسري إما مباشرة من الضحايا، .

أو من أطراف ثالثة مثل أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر على علم بالواقعة.20 كما يُعد طلب 
المساعدة أو الحماية سببًا كافيًا لتحرك الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم جميع الجهات التي تستقبل 

شكاوى بالعنف الأسري بإحالتها إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن 
هذه الإحالة قد تؤثر على بعض الأحكام القانونية الرامية إلى حماية الأسرة، من خلال إحالة القضايا إلى 

النيابة العامة أو القضاء دون منح الأطراف فرصة اللجوء إلى آليات حل النزاعات الأسرية.
	5 ــى إدارة . ــن عل ــي يتعيّ ــراءات الت ــاملة بالإج ــة ش ــري قائم ــف الأس ــن العن ــة م ــون الحماي ــن قان لا يتضم

حمايــة الأســرة اتباعهــا عنــد التعامــل مــع قضايــا العنــف الأســري، لكنــه يُلــزم الإدارة باتخــاذ عــدد مــن 
التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )6/ب( مــن القانــون، والتــي يجــب تفســيرها بالربــط مــع باقــي 

القوانيــن ذات العلاقــة، وتُفصّــل علــى النحــو التالــي:
تسجيل الشكاوى أو الإخبارات بشكل مفصّل: ويتضمن ذلك إدراج أسماء الأطراف المعنية، •	

ومحتوى الشكوى أو الإخبار، وظروف الواقعة، وأرقام القضايا التسلسلية، والإجراءات 
المتخذة، وأي ملاحظات تتعلق بالحالات التي يقرر فيها المتضرر اللجوء إلى المسار الجزائي.  

21

تنظيم الضبوط الرسمية اللازمة لكل حالة على حدة: ويشمل ذلك تنظيم ضبط إلقاء القبض •	
على الجاني وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة )100( من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية. كما يتضمن توثيق أقوال الجاني ضمن المدة القانونية المحددة، وتسجيل الملاحظات 
ومعاينات مسرح الجريمة، وإعداد تقارير فرق الكشف الجنائي، وضبوط التفتيش، وضبوط 

القبض، وغيرها من الوثائق التي يقتضيها القانون. ويجب أن تكون هذه الضبوط متوافقة مع 
المعايير القانونية، بما في ذلك استخدام المختبرات الجنائية عند الضرورة. إذ قد تتطلب بعض 

الجرائم الواقعة ضمن إطار العنف الأسري إجراء فحوصات جنائية لجمع الأدلة المادية من 
مسرح الجريمة، أو من جسد الضحية، أو من متعلقات الجاني مثل الهاتف المحمول.

نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي عند الضرورة: وذلك لضمان حصول •	
المتضرر على الرعاية الطبية اللازمة لأي إصابات جسدية، مثل الكدمات أو الجروح أو 

الكسور أو غيرها من الأذى. وتُعد هذه الخطوة إجراءً أساسيًا من مسؤولية إدارة حماية الأسرة 
والأحداث، ويجب أن يُرافق المتضرر أحد أفراد الإدارة لتقديم الدعم اللازم أثناء تلقي الرعاية.

نقــل المتضــرر، عنــد الاقتضــاء وبموافقتــه، إلــى مــكان آمــن وبالتنســيق مــع الــوزارة: ويتطلــب •	
ــتقباله. وإذا  ــن لاس ــكان آم ــر م ــي خطــر، وتواف ــاة المتضــرر ليســت ف ــن أن حي ــد م ــك التأك ذل
اســتدعت الحاجــة، يمكــن نقــل المتضــرر إلــى مــأوى متخصــص مثــل مركــز حمايــة النســاء، أو 

19. نصت المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية “ لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه 
الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية :

1- في الجنايات .
2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر .

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في 
المملكة .

4- في جنح السرقة والاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .«
20. نصت الفقرة )ا( من المادة )6( من قانون الحماية من العنف الاسري: تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مسا
عدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقي أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إ

دارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
21.  أوجب قانون الحماية من العنف الأسري بموجب المادة )21( من القانون أنشاء السجل في إدارة حماية الأسرة. حيث أوجب المشرع أن 

يكون هناك طريقتين للتسجيل الكترونية وأخرى ورقية.
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ــة.22  ــال المتعرضيــن للإســاءة، أو مركــز مخصــص للأشــخاص ذوي الإعاق ــة الأطف دار رعاي
ــد تســتوجب  ــك، ق ــى ذل ــة إل ــة المتضــرر. 23إضاف ــل بموافق ــذا النق ــم ه ــون أن يت ويشــترط القان
بعــض الحــالات اتخــاذ قــرار بإيــداع المتضــرر فــي دور الرعايــة بموجــب قــرار مــن المدعــي 
ــون أصــول المحاكمــات الشــرعية، والتــي  ــا للمــادة )173/ب/1( مــن قان العــام الشــرعي، وفقً
تُجيــز للمدعــي العــام إصــدار قــرار بإيــداع الطفــل فــي مؤسســة رســمية للإيــواء والرعايــة. إلا 
أن هــذا النــص لا يُحــدد مــدة قصــوى للإقامــة، خلافًــا لإجــراءات محكمــة الأحــداث التــي توجــب 
علــى القاضــي تحديــد مــدة الإيــداع. كمــا أن القــرار لا يشــترط وجــود مبــررات واضحــة للإيــداع 
أو تقييــم ســابق لحالــة الطفــل، ولا يُحــدد مــا إذا كان يجــوز للقاضــي تمديــد الإيــداع، أو مــا إذا 

كان الإفــراج عنــه يتطلــب صــدور حكــم قضائــي.

سادسًًا: إجراءات التحقيق الأولي في قضايا العنف الأسري
تتمثل مهمة المدعي العام في إقامة الدعوى العامة، وجمع الأدلة، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى القضاء. ونظرًًا 

للطبيعة الخاصة لقضايا العنف الأسري من حيث آليات جمع الأدلة، فإن إثبات هذه الجرائم يُُعد من المسائل 
القانونية الصعبة، لا سيما في ضوء نص المادة )153( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص 

على ما يلي: »تُُقبل شهادة كل من كان أصلاًً أو فرعًًا للمتهم أو المشتكى عليه أو زوجه ولو بعد انحلال الرابطة 
الزوجية، ولهؤلاء أن يمتنعوا عن الشهادة عليه أو على أحد من المتهمين معه في القضية الواحدة.” وعليه، 

فإن الخوف من الجاني قد يدفع أفراد الأسرة إلى الإدلاء بشهادات منقوصة أو انتقائية، مما يُُخلّّ بمبدأي العدالة 
والإنصاف، وقد يؤدي إلى ازدياد حالات العنف الأسري وارتكاب جرائم أكثر خطورة.

وفيما يلي أبرز الملاحظات القانونية المتعلقة بهذا الجانب:
لا يمنح قانون الحماية من العنف الأسري ولا قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعي العام •	

صلاحيات استثنائية خاصة في قضايا العنف الأسري، بل يخضع عمله في هذه القضايا للأحكام العامة 
دون مراعاة لخصوصية الضحايا في هذا النوع من الجرائم.

تنص المادة )12( من قانون الحماية من العنف الأسري على أنه يجوز للمدعي العام الاستماع إلى •	
أقوال الضحايا الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر والشهود الأحداث باستخدام الوسائل التقنية 

الحديثة، إلا أن نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على الشهود أو الضحايا القصُّر فقط، ولا يمتد ليشمل 
البالغين من الضحايا، على الرغم من الضرر النفسي الذي قد يترتب على تكرار شهاداتهم. ومع ذلك، 

يجوز للمدعي العام الاستناد إلى نظام استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 
)96( لسنة 2018 الصادر بموجب المادة )158( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يُلزم 

باستخدام الوسائل التقنية عند سماع شهادة الضحايا في جرائم الاعتداء الجنسي، إلا إذا تعذر ذلك. 
ويجوز استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الحالات الآتية:

سماع شهادة شاهد مقيم خارج اختصاص المحكمة أو النيابة العامة.•	
سماع شهادة شخص نزيل في مركز إصلاح أو توقيف.•	
إجراء التحقيقات أو المواجهات أو الاستجوابات عندما يتعذر حضور المشتكى عليه أو يشكل حضوره •	

خطرًا على سير الإجراءات.
التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إذا كانت المرأة طرفًا في •	

القضية وكان هناك ما يبرر ذلك.
حماية الشهود.•	

22. يشترط قــانون الاحداث لإيداع الاطفــال ضمن فئــة المحتــاج للحمايــة والرعايــة الدار صدور قرار قضائــي مــلزم بــالإيداع صــادر عن قاضــي 
ــي مكاتب  ــقرير مراقب الســلوك ف ــى ت ــقرار عل ــة ويستند هذا ال ــة والرعاي ــاج للحماي ــا المحت ــي قضاي ــالنظر ف ــه القاضــي المختص ب الاحداث بصفت
ــة  ــة للمراجع ــة، ويتضمن قرار الاحتفــاظ او الايداع مدة محددة خاضع ــه للمحكم ــة \ ادارة حمايــة الاسرة والاحداث الذي يقدم ــة الاجتماعي الخدم
بنــاء علــى وضــع الطــفل كمــا هو الحــال عند اصدار قرار بخروجــه من الدار والذي يستدعــي صدور قرار بإخراجــه من الدار مستند علــى تــقرير 
مراقب الســلوك يوفر من خلالــه معطيــات حول زوال عوامل الخطورة التــي استدعت الاحتفــاظ بــه او ايداعــه فــي الدار ،وهو إجراء تــلتزم بــه كل 
الدور دون استثنــاء، لذا فــإن المحكمــة تــعتمد بشكل أساســي فــي اتخــاذ قراراتهــا التــي تخص المحتــاج للحمايــة والرعايــة علــى توصيــة إدارة حمايــة 
الأسرة والأحداث ونتائــج الدراســة الاجتماعيــة التــي يجريهــا مكتب الخدمــة الاجتماعيــة فــي الــقسم المعنــي التابعــة لمديريــة الأحداث والحمايــة.  لكن 
مــا تجدر الإشــارة إليــه هنــا ان قرار قاضــي المحتــاج للحمايــة والرعايــة يصدر بالاستنــاد إلــى نص المــادة 33 من قــانون الأحداث والتــي حددت 
الحــالات التــي يــعتبر بهــا الطــفل محتاجــا للحمايــة والرعايــة لكن عــادة مــا يصدر الــقرار دون تحديد الظروف التــي جعــلت الطــفل فــي ظلهــا محتاجــاًً 
ــة  ــقرار بتدبير الحماي ــي استدعت اصدار ال ــادة 33 والت ــي الم ــة الواردة ف ــقرة القانوني ــقرار تحديداًً لنص الف ــي ال ــة حيث لا يرد ف ــة والرعاي للحماي

ـبـالإيداع ـفـي الدار، بل ـتـقتصر عـلـى تحديد الدار الـتـي يـحـال اليـهـا الـطـفل ومدة الايداع
23. تستقبل دار الوفاق النساء ممكن تعرضن للعنف الأسري مع أطفالهن الأولاد لغاية الخامسة والبنات من كافة الأعمار حيث تقدم لهن الدار 
الخدمات التشخيصية والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها، أما دار الفتيات الرصيفة تستقبل الفتات من سن 12 سنة الى ما دون 

18، إضافة الى المأوى التابع لاتحاد المرأة والذي يستقبل النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن الثامنة عشرة من عمرهن وأطفالهن من الفتيات من 
جميع الأعمار والأولاد حتى سن 13 سنة.
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وبموجب هذا النظام، يمكن للمحكمة أو المدعي العام استخدام الوسائل التقنية إما من تلقاء أنفسهم، أو بناءًً على 
طلب أحد الأطراف، أو بطلب من الضابطة العدلية أثناء مرحلة التحقيق الأولي. ويجوز لضحايا العنف الأسري 

أن يطلبوا بأن تُُؤخذ إفادتهم أمام المحكمة أو النيابة العامة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

كما يجيز النظام استخدام هذه الوسائل أيضًًا في القضايا التي تكون فيها المرأة طرفًًا، إذا توافرت مبررات لذلك.

وبالإضافة إلى ما سبق، تنص المادة )22/ي( من قانون الأحداث على جواز استخدام الوسائل التقنية الحديثة 
من قبل المدعي العام أو المحكمة لحماية الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أثناء جلسات سماع 

الشهادة أو المناقشة أو المواجهة، على أن تُُتيح هذه الوسائل للطرف الآخر مناقشة الشاهد الحدث أثناء المحاكمة. 
ويجوز كذلك استخدام هذه الوسائل عندما يكون الحدث شاهدًًا في أي قضية.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الكبرى تعتمد بشكل تلقائي استخدام الوسائل التقنية الحديثة عند سماع 
شهادة الأطفال الضحايا، دون الحاجة إلى تقديم طلب من الأطراف، في حين لا ينطبق هذا الإجراء تلقائيًًا على 

النساء.

سابعًًا: التسوية أمام إدارة حماية الأسرة والأحداث
ــم القانــون بتعريــف صريــح لمفهــوم »التســوية« ضمــن المــادة )2(، رغــم أن التســوية تُعــد مــن •	 ــم يق ل

الركائــز الأساســية لهــذا القانــون. ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون خصــص ســبع مــواد مــن أصــل أربــع 
وعشــرين مــادة لموضــوع التســوية.

ــاط •	 ــك الضب ــتثني بذل ــويات، ويس ــراء التس ــة لإج ــة حصري ــة الأســرة صلاحي ــون إدارة حماي ــح القان يمن
الآخريــن فــي الأجهــزة الأمنيــة. ومــع ذلــك، لــم يُحــدد القانــون الآثــار القانونيــة فــي حــال قيــام ضابــط 
آخــر بإجــراء التســوية. كمــا لــم يُمنــح المدعــي العــام صلاحيــة إجــراء التســوية، حتــى فــي القضايــا التــي 

ــا جائــزة. يتولــى التحقيــق فيهــا مباشــرة وكانــت التســوية قانونً

يقتصــر دور القضــاء فــي عمليــة التســوية علــى الموافقــة علــى التســوية التــي تجريهــا الإدارة أو رفضهــا. •	
ولــم يمنــح القانــون القضــاة صلاحيــة إجــراء التســوية بأنفســهم فــي النزاعــات الأســرية.

لا يُلــزم القانــون إدارة حمايــة الأســرة بإبــاغ أطــراف النــزاع، وخصوصًــا النســاء، بمفهــوم التســوية، أو •	
إجراءاتهــا، أو نتائجهــا المحتملــة، أو دور موظــف التســوية.

عرّفــت المــادة )2( العنــف الأســري بأنــه »الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص مــن أحــد أفــراد الأســرة •	
ــل  ــح، ممــا يزي ــق فقــط فــي الجن ــرد آخــر مــن أفرادهــا«، وحــددت المــادة )7( أن التســوية تُطب تجــاه ف
اللبــس حــول طبيعــة الجرائــم المشــمولة بالتســوية. فــإذا كانــت الجريمــة المصنفــة ضمــن العنــف الأســري 
تشــكل جنايــة )كالقتــل، التســبب بعاهــة دائمــة، الاغتصــاب، ســفاح القربــى، أو الاعتــداء الجنســي(، فإنــه 
يتوجــب علــى الإدارة إحالــة القضيــة إلــى المدعــي العــام. ومــع ذلــك، لا يتضمــن القانــون نصًــا صريحًــا 
ــد،  ــدون رصي ــيكات ب ــة، وش ــة الأمان ــرية كالســرقة، وخيان ــة الأس ــات المالي ــي المخالف ــوية ف ــع التس يمن
والاحتيــال، كمــا لا يتنــاول الجرائــم غيــر العمديــة الواقعــة بيــن أفــراد الأســرة، كالإصابــات الناتجــة عــن 

حــوادث الســير، والتــي لا تُعــد مــن جرائــم العنــف الأســري.

ــا •	 ــوب عنهم ــن ين ــن أو م ــة كلا الطرفي ــب موافق ــى أن التســوية تتطل ــون عل ــن القان ــادة )7( م ــص الم تن
ــى  ــة مــن التســوية هــي التوصــل إل ــاري. ونظــرًا لأن الغاي ــا يؤكــد أن التســوية إجــراء اختي ــا، مم قانونً
حــل ودي، فــا يجــوز فرضهــا علــى الأطــراف بالإكــراه. إلا أن القانــون لــم يشــترط صراحــةً أن تكــون 
ــب  ــوية تتطل ــة التس ــي، إلا أن طبيع ــل القانون ــز التمثي ــون يُجي ــن أن القان ــم م ــة. وبالرغ ــة خطي الموافق
ــن  ــي يمك ــات الت ــد الجلس ــوية تحدي ــف التس ــى موظ ــع عل ــزاع، ويق ــراف الن ــخصي لأط ــور الش الحض

ــتوجب الحضــور الشــخصي. ــي تس ــات الت ــل والجلس ــا بواســطة وكي حضوره

ــادة •	 ــن الم ــزام يُســتنتج م ــذا الالت ــزاع للتســوية، إلا أن ه ــة الن ــدى أهلي ــم م ــون الإدارة بتقيي ــزم القان لا يُل
ــوية  ــم التس ــس قس ــوم رئي ــا. ويق ــرة وظروفه ــاة أوضــاع الأس ــى الإدارة مراع ــي توجــب عل )8/ب( الت
ــي تشــمل  ــة ومؤشــرات الخطــورة، الت ــف القضي ــى مل ــة إجــراء التســوية اســتنادًا إل ــدى إمكاني ــم م بتقيي
ــادة إدارة حمايــة  ــم بقي الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية والأمنيــة والصحيــة، مــن خــال عقــد جلســة تقيي

ــراد مــن الأســرة. ــة الأطــراف أو أف ــك مقابل ــب ذل ــد يتطل الأســرة، وق
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تقصــر المــادة )7/أ( التســوية علــى الفعــل الجرمــي والشــكوى المقترنــة بــه. إلا أن طبيعــة التســوية تتطلــب •	
معالجــة أشــمل للنــزاع بمــا يشــمل أحداثًــا ســابقة أو لاحقــة للفعــل الجرمــي. ومــع ذلــك، تبقــى الإجــراءات 
محصــورة ضمــن إطــار الشــكوى، وتهــدف إلــى حــل النــزاع بمــا يُرضــي الطرفيــن دون أن تكــون بديــاً 
عــن المصالحــة التقليديــة. ورغــم أن نيــة المُشــرّع تتجــه إلــى معالجــة الجــذور المســببة للعنــف، إلا أن 

التســويات تُمــارس فعليًــا كمصالحــة عرفيــة تقليديــة.

تُلــزم المــادة )9( إدارة حمايــة الأســرة بإحالــة ملــف التســوية إلــى المحكمــة المختصــة، بغــض النظــر عــن •	
نتيجــة التســوية. ولا تراعــي هــذه المــادة أن العديــد مــن الجنــح الواقعــة علــى الأشــخاص تتطلــب تقديــم 
شــكوى أو ادعــاء بالحــق الشــخصي للمباشــرة فيهــا. كمــا لا يُلــزم القانــون الضحيــة بتأكيــد رغبتهــا فــي 

متابعــة الشــكوى قبــل إحالــة الملــف إلــى المحكمــة.

ــة، •	 ــا جلســات المحكم ــا فيه ــف الأســري بم ــا العن ــى ســرية إجــراءات قضاي ــد عل ــون يؤك رغــم أن القان
بهــدف حمايــة خصوصيــة الأســرة ومنــع التدخــل الخارجــي، إلا أنــه لــم ينــص علــى عقوبــات فــي حــال 

خــرق ســرية التســوية.

لا يضع القانون قواعد واضحة لتحديد أهلية القضايا للتسوية، بما يشمل:•	

م خــال التســوية كدليــل فــي المحكمــة، إذ إن غيــاب هــذا الضمــان قــد •	 حظــر اســتخدام مــا يُقــال أو يُقــدَّ
يُثنــي الأطــراف عــن اللجــوء للتســوية.

ــة •	 ــررات قانوني ــا مب ــرر فيه ــي تُب ــالات الت ــتثناء الح ــوية، باس ــة التس ــاء عملي ــي أثن ــف الجان ــر توقي حظ
ــروف. ــة مع ــل إقام ــود مح ــدم وج ــامة أو ع ــد الس ــة أو تهدي ــث بالأدل ــر العب كخط

الســماح للأطــراف بطلــب إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة فــي أي مرحلــة، باعتبــار أن التســوية •	
اختياريــة ولا ينبغــي اســتمرارها دون رضــا الأطــراف.

دور القضاء في إقرار التسوية

ــة الأسرة،  ــات التــي تُُبرمهــا إدارة حماي ــى إقرار أو رفض الاتفاقي ــة عل ــقتصر دور القضــاء فــي التسوي بينمــا ي
لا يمنــح القــانون القضــاة صلاحيــة إجراء التسويــة بأنفســهم. وقد بيّّنت المواد )9، 10، 11، 13( من قــانون 

الحمايــة من الــعنف الأسري دور القضــاء فــي هذا السيــاق، علــى النحو التالــي:

لا يُعــرّف القانــون مــن هــو قاضــي التســوية، ولا يوضــح نطــاق ولايتــه، وخصوصًــا فــي القضايــا التــي •	
يكــون أحــد أطرافهــا مــن أفــراد الأجهــزة الأمنيــة أو العســكريين.

يُلــزم القانــون القضــاة بإصــدار قــرار بالموافقــة أو الرفــض علــى التســوية خــال مــدة لا تتجــاوز ســبعة •	
أيــام، إلا أنــه لا يوفــر إرشــادات إجرائيــة واضحــة لكيفيــة مراجعــة اتفاقيــات التســوية.

لا يحــدد القانــون الأســباب التــي يمكــن للقاضــي الاســتناد إليهــا فــي رفــض التســوية، علــى الرغــم مــن •	
أن قــرار الرفــض قابــل للاســتئناف.

يجــوز للمحكمــة أن تفــرض تدابيــر وقائيــة بالتزامــن مــع إقــرار التســوية، وذلــك اســتنادًا إلــى المــادة •	
)11( مــن القانــون.

يتعيــن علــى المحاكــم النظــر فــي الدراســات الاجتماعيــة قبــل فــرض التدابيــر الوقائيــة، لضمــان تدخــل •	
ملائــم يتناســب مــع وضــع الأســرة.

في حال كان الجاني حدثًا، يتوجب تقديم تقرير مراقبة سلوكية قبل الموافقة على التسوية.•	

قــد يُفضــي خــرق التدابيــر الوقائيــة إلــى الحبــس لمــدة تصــل إلــى ثلاثــة أشــهر، ويشــمل ذلــك الضحيــة •	
فــي حــال عــدم التزامهــا بالبرامــج المفروضــة.
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ومن الجدير بــالذكر أن الضحيــة قد تتــعرض للعقوبــة فــي حــال عدم التزامهــا بــالتدبير المــفروض. إذ تنص المــادة 
)11/أ( من القــانون علــى أنــه يجوز فرض برامــج أو جلســات تــأهيل نفســي أو اجتماعــي علــى أطراف النزاع، 
تُُنظمهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو جمعيــة أو جهــة أخرى يعتمدهــا الوزير، وذلك لمدة لا تتجــاوز ستــة 
ُـفرض هذا التدبير علــى الضحيــة نفســها. وبالتالــي، فــإن عدم الالتزام  أشــهر. وفــي بــعض الحــالات، يمكن أن ي�
بــهذا التدبير قد ي�ُـعرض الضحيــة للعقوبــة المنصوص عليهــا فــي المــادة )11/ب(، والتــي تصل إلــى الحبس لمدة 

ثلاـثـة أـشـهر لمن يـخـالف أيـًـا من التدابير المحددة ـفـي الـفـقرة )أ(

ثامنا: إجراءات المحاكمة
بدايةًً، تجدر الإشارة إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري تضمّّن بعض الأحكام المرتبطة بمرحلة المحاكمة 

في قضايا العنف الأسري، إلا أنه تناول جوانب معينة فقط من هذه المرحلة، الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى 
القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون 
محاكم الصلح لمعالجة باقي المسائل الإجرائية التي تحكم سير الدعوى الجزائية في مثل هذه القضايا. وفيما يلي 

مراجعة تحليلية للنصوص القانونية الخاصة بهذه المرحلة:

 الولاية القضائية والتخصص:•	
تنص المادة )15( من القانون على مصطلح »المحكمة المختصة«، بما يفيد أن المحكمة المختصة هي 

المحكمة التي تنظر قضايا العنف الأسري فقط، سواء كانت محكمة درجة أولى أو محكمة استئناف 
)مثل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أو محكمة الاستئناف عند نظر الطعن(. ووفقًًا للمادة )19( من 
القانون، يتعين على المجلس القضائي تشكيل هيئات قضائية للنظر في قضايا العنف الأسري بدلاًً من 

إنشاء محاكم متخصصة. وتُُفهم هذه النصوص على أن تعيين الهيئات القضائية للنظر في قضايا العنف 
الأسري – سواء كانت الهيئة مكوّّنة من قاضٍٍ منفرد أو هيئة متعددة – لا يمنع من أن ينظر القاضي 
قضايا أخرى غير متعلقة بالعنف الأسري. كذلك، فإن نظر القضية من قبل هيئة قضائية لم تُُخصص 

صراحةًً لهذا النوع من القضايا لا يُُبطل الإجراءات، مما يعكس أن المشرّّع لم يحسم بشكل نهائي مسألة 
التخصص والاختصاص النوعي في قضايا العنف الأسري، إذ يستخدم أحيانًًا مصطلح »المحكمة 

.المختصة« وأحيانًًا يُُحيل إلى تعيين الهيئات القضائية من قبل المجلس القضائي
 عقد الجلسات القضائية:•	

تنص المادة )20( من القانون على أن: »تعقد المحكمة جلساتها أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع 
وخارج أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت ظروف القضية ذلك«. وتمنح هذه المادة المحكمة صلاحية 

تقديرية لعقد الجلسات في هذه الأوقات عند الحاجة. غير أن أفضل الممارسات تشير إلى ضرورة 
تخصيص مواعيد خاصة لنظر قضايا العنف الأسري، بعيدًًا عن القضايا الأخرى، وذلك مراعاةًً 

لحساسية هذه القضايا وضرورة الحفاظ على الخصوصية. بالمقابل، يتبع قانون الأحداث نهجًًا مختلفًًا من 
.خلال النص الصريح على إلزام المحكمة بعقد الجلسات في هذه الأوقات عند الضرورة

 السرية في قضايا العنف الأسري:•	
تنص المادة )18( من القانون على أن: »تُُعد جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف 

الأسري التي تُُنظر أمام أي جهة، بما في ذلك المحاكم، سرية للغاية«. ويفرض هذا النص على المحاكم 
عقد الجلسات في قضايا العنف الأسري بشكل غير علني، ويُُبطل أي إجراء يتم خلافًًا لذلك. إلا أن 
النطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة علنية. ويُُطبق هذا النص على جميع المحاكم التي تنظر في 
قضايا العنف الأسري، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى )محكمة الصلح، محكمة البداية، ومحكمة 

.الجنايات الكبرى( ومحاكم الاستئناف عند نظر الطعون
 سرعة الإجراءات في قضايا العنف الأسري:•	

 تنص المادة )15( من القانون على ما يلي:
“أ- تباشر المحكمة المختصة السير في أي قضية تتعلق بالعنف الأسري فور إحالتها إليها، ولا يجوز لها 

 تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا عند الضرورة، مع بيان أسباب التأجيل في محضر القضية.
ب- تفصل المحكمة المختصة في القضايا التي تُُصنف بأنها جنح ولم يُُتوصّّل فيها إلى تسوية، أو 

رُُفضت تسويتها، أو لم يُُقر قرار التسوية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيدها في قلم 
.”المحكمة
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وتدل هذه المادة على أن المشرّّع أراد من المحكمة أن تُُعالج قضايا العنف الأسري بسرعة لحماية 
الأسرة وتجنّّب تأخير البت فيها لما لذلك من أثر سلبي على أطراف النزاع وأفراد الأسرة الآخرين. 

وتتمثل أهم النقاط المستخلصة منها في:
	o لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام. وإذا كان هناك ضرورة للتأجيل، فيجب على

القاضي تبرير ذلك بأسباب قانونية.
	o يجب البت في الجنح التي لم تتم تسويتها أو رُفضت تسويتها أو لم تُقر، خلال ثلاثة أشهر من

قيد الدعوى لدى المحكمة.
	o.لم يحدد النص سقفًا زمنيًا لتأجيل قضايا الجنايات أو المدة القصوى للفصل فيها

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في سماع شهادة ضحايا العنف الأسري:•	
 تنص المادة )12( من القانون على ما يلي:

“يستخدم المدعي العام أو المحكمة المختصة الوسائل التقنية الحديثة عند الضرورة، حيثما توفرت، 
لحماية المجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة أو الحدث الشاهد أثناء إجراءات الاستماع إلى الشهادة 
أو المناقشة أو المواجهة، شريطة أن تتيح هذه الوسائل للطرف الآخر مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء 

.”المحاكمة

ويُُفهم من هذا النص أن المشرّّع أجاز للمحكمة سماع شهادة ضحايا العنف الأسري أو الشهود ممن هم دون 
الثامنة عشرة من العمر باستخدام التكنولوجيا الحديثة عند الضرورة. ومع ذلك، تُُجيز الممارسة القضائية في 
كثير من الأحيان استخدام الوسائل التقنية في هذه القضايا بغض النظر عن عمر الشاهد أو الضحية. كما أن 

النص لا يمنع المحكمة من الرجوع إلى أحكام نظام استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 
)96( لسنة 2018، الذي يسمح باستخدام هذه الوسائل حتى مع الشهود الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

تاسعاًً: أوامر الحماية
يتضمن قانون الحماية من العنف الأسري عدة إجراءات وآليات تهدف إلى توفير الحماية الفورية للضحايا ومنع 

استمرار العنف أو تصعيده. وتُُعد أوامر الحماية من أبرز هذه الآليات. وعليه، فإن تحليل الإطار التشريعي الناظم 
لهذه الأوامر يُُعد أمرًًا ضروريًًا. يبدأ هذا التحليل بملاحظات عامة حول كيفية معالجة القانون لأوامر الحماية، ثم 

ينتقل إلى استعراض تفصيلي لأحكام المادة )16( من القانون.

ملاحظات عامة حول كيفية معالجة القانون لأوامر الحماية:

	1 لم يضع القانون تعريفًا صريحًا لأوامر الحماية في المادة )2(، رغم أن هذه الأوامر تُعد من المكونات .
الأساسية للقانون الذي يحمل اسمها. كما أن أوامر الحماية كانت آلية قانونية مستحدثة عند صدور 

القانون، إذ لم تكن واردة في التشريعات الجزائية السابقة. لذا كان من الأجدر بالمشرع أن يُدرج تعريفًا 
واضحًا لأوامر الحماية لتحديد طبيعتها ونطاقها القانوني، ومساعدة القضاة في إصدار أوامر جديدة 
بموجب الصلاحيات المخولة لهم، بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة متسقة مع الغاية من الأمر.

خصص القانون مادة واحدة فقط لتنظيم أحكام أوامر الحماية، وأخرى لبيان العقوبات المترتبة على •	
مخالفتها. وبالرغم من حداثة القانون، كان من المفترض تخصيص عدد أكبر من المواد لتفصيل الشروط 
والإجراءات الواجب اتباعها لضمان فاعلية هذه الأوامر. فعلى سبيل المقارنة، خصص القانون التونسي 

عددًا أكبر من المواد لأوامر الحماية ضمن القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء 
على العنف ضد المرأة.

وسّع القانون من نطاق أطراف الدعوى عند التطرق لأوامر الحماية. ففي حين أن أطراف الدعوى •	
الجزائية التقليدية هم المشتكي والمشتكى عليه، فإن المادة )16( أجازت لأي من أفراد الأسرة، حسب 
تعريف المادة )3(، تقديم طلب الحصول على أمر حماية إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق، حتى وإن 
لم يكن هو الضحية المباشرة، بل يواجه خطرًًا محتملاًً. وبذلك، يجيز القانون لهؤلاء الأفراد تقديم طلب 

مستقل للمحكمة المختصة أو تقديم طلب شفهي خلال جلسات المحاكمة، كما في حال الإدلاء بالشهادة.
لم يُحدد القانون المحكمة المختصة بإصدار أوامر الحماية، بل استخدم عبارة »المحكمة المختصة«. •	

وبحسب الممارسة القضائية، تُصدر هذه الأوامر من قبل محكمة الصلح عند النظر في قضايا العنف 
الأسري من نوع الجنح، أما محكمة الجنايات الكبرى أو محكمة البداية بصفتها الجزائية فلا تصدر هذه 

الأوامر، مما يمنع استخدامها في القضايا المصنفة كجنايات.
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على خلاف التدابير المنصوص عليها في المادة )11( والتي تُلزم القاضي بالاستناد إلى تقرير اجتماعي •	
ونفسي، لا يُلزم القانون بإشراك مختصين نفسيين واجتماعيين عند إصدار أوامر الحماية.

تركز أوامر الحماية المنصوص عليها في المادة )16( على توفير حماية مباشرة للضحية أو أحد أفراد •	
الأسرة، من خلال فرض قيود على الجاني تشمل:

	o.منع التواصل أو التعرض للضحية أو أفراد الأسرة
	o.منع الاقتراب من محل إقامة الضحية أو أقاربها
	o.منع إلحاق الضرر بممتلكات الضحية أو أفراد الأسرة

الاختصاص القضائي في أوامر الحماية:

نصت المادة )16( على أن المحكمة المختصة هي الجهة المخولة بإصدار أوامر الحماية، ما يعني •	
أن المحكمة التي تنظر في قضية العنف الأسري هي ذاتها المخولة بإصدار الأمر. وبناءً عليه، تصدر 
الأوامر من محكمة الصلح أو محكمة البداية أو محكمة الجنايات الكبرى، حسب طبيعة الجريمة. كما 
يجب أن تكون الجريمة المرتبطة بأمر الحماية مصنفة كجريمة ضد الأشخاص، ما يعني عدم جواز 

إصدار أوامر حماية في قضايا الجرائم المالية.
لم يُحدد القانون إطارًا زمنيًا لتقديم طلب الحماية. في المقابل، يُلزم القانون اللبناني على سبيل المثال •	

بتقديم الطلب خلال 48 ساعة من تقديم الشكوى، مع تسليم نسخة منها إلى قاضي الأمور المستعجلة.
يمكن تقديم طلب أمر الحماية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة: في بداية التحقيق، أثناء •	

سيره، أو بعد انتهائه وقبل إحالة الملف للمحكمة. لا يشترط القانون نقطة زمنية محددة لتقديم الطلب 
خلال المحاكمة، مما يعني إمكانية تقديمه في بدايتها أو أثنائها أو حتى بعد استعراض الأدلة وقبل صدور 

الحكم النهائي، ما دام أن الضحية بحاجة للحماية.
مع ذلك، لا يمكن تقديم طلب أمر الحماية بعد صدور الحكم النهائي، لأن الغرض الأساسي من هذا •	

الأمر هو توفير الحماية الفورية خلال سير الإجراءات. وبمجرد صدور الحكم، تنتفي الحاجة إليه.

ملاحظات تفصيلية على أوامر الحماية بموجب المادة )16(:

أوامر عدم التواصل: تمنع الجاني من التواصل أو التحرش بالضحية أو تحريض الغير على ذلك.•	
أوامر إبعاد عن السكن: تمنع الجاني من الاقتراب من مكان إقامة الضحية، سواءً كان دائمًا أو مؤقتًا، •	

بغض النظر عن ملكيته. لكن القانون لا يحدد مدة أو نطاق هذا الإبعاد، كما لا يشمل مكان عمل الضحية 
 الذي قد يكون بحاجة إلى الحماية.

حماية الممتلكات الشخصية: يهدف الأمر إلى حماية ممتلكات الضحية وأفراد الأسرة، سواءًً كانت 
عقارات أو منقولات أو أغراض شخصية داخل المنزل أو خارجه. يمكن لأي من أفراد الأسرة التقدم 

.بطلب الحماية، وليس فقط الضحية
السماح بالوصول إلى الممتلكات: يجيز القانون للضحية أو من يمثلها قانونيًا دخول المنزل العائلي برفقة •	

أحد ضباط إدارة حماية الأسرة لجمع الأغراض الشخصية.
السلطة التقديرية للقاضي: يخول القانون القاضي إصدار أي أوامر إضافية يراها ضرورية لحماية •	

الضحية أو المهددين بالخطر، لكنه يوسّع نطاق هذه الحماية لتشمل غير أفراد الأسرة، مما قد يؤدي إلى 
تفسيرات واسعة جدًا.

تنفيذ أوامر الحماية

لا يُحدد القانون صراحةً إدارة حماية الأسرة كجهة مسؤولة عن تنفيذ أوامر الحماية. ومع ذلك، •	
وبالنظر إلى أهداف القانون، فإن الإدارة تُعد الجهة المختصة ضمنًا بتنفيذ هذه الأوامر. أما في 
الحالات التي يُصدر فيها أمر الحماية ضمن حكم جزائي، فيقع على عاتق قاضي تنفيذ الأحكام 

مسؤولية ضمان الامتثال له.
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ــر أن •	 ــة، غي ــر الحماي ــة أوام ــى مخالف ــة عل ــات المترتب ــى العقوب ــون عل ــن القان ــادة )17( م ــص الم تن
هــذه العقوبــات تُعــد أقــل شــدة مــن العقوبــات المقــررة لمخالفــة التدابيــر التصالحيــة، ممــا يُضعــف مــن 
ــات  ــي مخالف ــة المختصــة بالنظــر ف ــون المحكم ــك، لا يُحــدد القان ــى ذل ــة إل ــا كأداة ردع. إضاف فاعليته
أوامــر الحمايــة، ممــا يــؤدي إلــى أن تنظــر هــذه القضايــا عــادةً مــن قبــل قضــاة محاكــم الصلــح، وليــس 
مــن قبــل قضــاة مختصيــن بقضايــا العنــف الأســري، حتــى فــي حــال وقــوع المخالفــة أثنــاء النظــر فــي 
قضيــة عنــف أســري قائمــة. ومــن الأفضــل منــح قضــاة العنــف الأســري الاختصــاص الحصــري للنظــر 

فــي هــذه المخالفــات

الاعتبارات الختامية بشأن قانون الحماية من العنف الأسري والتعديلات التشريعية
ــاًً  ــعنف الأسري تدخلاًً تشريعي ــة من ال ــانون الحماي ــة حول ق ــعديد من الملاحظــات العامــة والتفصيلي قد تتطــلب ال
لتــعديل أحكامــه وتوضيحهــا وسد الثــغرات القائمــة فيــه. ومــع ذلك، من المــهم التــأكيد علــى أن جهــات إنفــاذ القــانون 
ُـعد شركاء استراتيجيين فــي تطوير التشريعــات  ــة فحسب، بل ت� ــفيذ النصوص القانوني ــى تن ــقتصر مهامهــا عل لا ت
وتحــقيق العدالــة. فمن خلال التطبيق العملــي والتعــاون مــع الســلطات التشريعيــة والقضائيــة، يمكن لــهذه الجهــات 

التـخـفيف من آـثـار أوـجـه اـلـقصور التشريـعـي والمـسـاهمة ـفـي بـنـاء منظوـمـة قانونـيـة أكثر شمولـيـة وكـفـاءة

ويمكن تحــقيق ذلك من خلال اعتمــاد مبــادئ تفسيريــة مثل »مصلحــة الأسرة الفضلــى« و«النهــج المرتكز علــى 
الضحيــة«، أو من خلال إصدار أدلــة إجرائيــة عمليــة تضمن حسن تنــفيذ القــانون وتحد من الــغموض فــي تــفسير 

أحكاـمـه

“القانون السيئ الصياغة إذا طُُبّّق بفعالية أفضل من قانون محكم الصياغة يُُطبّّق بشكل سيئ.”
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القسم الثاني: التحديات في التطبيق العملي لقانون الحماية من العنف الأسري
1. المقدمة

كمــا تمّّت مناقشتــه فــي الــقسم الأول المتعــلق بتحــليل الأحكام التشريعيــة لقــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، فــإن 
ًـا. إذ تثير هذه التحديــات الــعديد من الأسئلــة  فــهم التحديــات العمليــة المرتبطــة بتطبيق هذا القــانون ي�ُـعد أمرًًا محوري�

والإشكالـيـات القانونـيـة ـفـي مخـتـلف مراحل القضـيـة الجزائـيـة المتعلـقـة باـلـعنف الأسري

وفــي حين أن أوجــه الــقصور أو الثــغرات التشريعيــة قد تتطــلب إجراء تــعديلات علــى الــقوانين والأنظمــة الناظمــة 
لقضايــا الــعنف الأسري، إلا أن مثل هذه التــعديلات تخضــع لإجراءات دستوريــة أو تستوجب إصدار أنظمــة 

وتعليـمـات بموجب الـقـانون لتفعيـلـه، وـهـي خطوات غالبـًـا ـمـا تكون مـعـقدة وصعـبـة التـنـفيذ

ومن منظور عملــي، فــإن تجــاوز التحديــات التــي تواجــه الجهــات المعنيــة بالتعــامل مــع قضايــا الــعنف الأسري—
ًـا أثر مبــاشر وجوهري علــى الضحايــا—يمثل فرصــة لتحــقيق نتائــج ملموســة وفعالــة؛ إذ  والتــي يكون لهــا غالب�
ــع الالتزام  ــة، م ــات من خلال تطوير وتحسين السياســات والإجراءات القائم ــعديد من هذه التحدي يمكن معالجــة ال
ــانون، وعلــى وجــه الخصوص نهــج التركيز علــى  ــقوم عليهــا الق ــادئ الأســاسية التــي ي ــة والمب ــة التشريعي بالغاي

الضحـيـة ومبدأ مصلـحـة الأسرة الفضـلـى

وفــي المقــابل، يواجــه تفــعيل وإنفــاذ قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري تحديــات متــعددة لا تــقتصر علــى الإطــار 
القانونــي النــاظم لمنظومــة الحمايــة، بل تشمل أيضًًــا تحديــات خارجيــة تتعــلق بالبيئــة المجتمعيــة والثقافيــة الأوســع، 
وأخرى داخليــة ترتبط بالجهــات المكلفــة بإنفــاذ القــانون والتعــامل مــع قضايــا الــعنف الأسري. وت�ُـعد عمليــة تحديد 
هذه التحديــات خطوة أســاسية لفــهم معيقــات إنفــاذ القــانون، ووضــع سياســات وحــلول عمليــة تُُســهم فــي تــعزيز 

الحماـيـة للفـئـات الأكثر عرـضـة، وبـنـاء بيـئـة اجتماعـيـة وقانونـيـة تُُـنـاهض كاـفـة أشكال اـلـعنف

ــة من  ــانون الحماي ــي لق ــى التطبيق العمل ــي تؤثر عل ــة الت ــة الرئيسي ــة والداخلي ــات الخارجي ــقسم التحدي ُـقدّّم هذا ال ي�
لـعنف الأسري اـ

2. التحديات الخارجية
تُُشكّّل قوانين حمايــة الأسرة أدوات أســاسية لتــعزيز حــقوق الإنســان وضمــان الأمن المجتمعــي. ومــع ذلك، فــإن 
تطبيقهــا يواجــه الــعديد من العقبــات الخارجيــة التــي تــعيق تحــقيق أهدافهــا الكاملــة. وتشمل هذه التحديــات أبعــادًًا 
اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة تؤثر علــى المجتمــع بــأسره وتُُصــعّّب من توفير الحمايــة الكاملــة للضحايــا ومســاءلة 

مرتكـبـي اـلـعنف. وفيـمـا يـلـي أبرز هذه التحدـيـات

1-2 ثقافة الصمت
تُُعد ظاهرة صمت الضحايا وامتناعهم عن الإبلاغ أو الإفصاح عن العنف الأسري من أبرز العوائق التي تحول 

دون التطبيق الفعّّال للقانون. حيث يُُنظر إلى العنف الأسري أحيانًًا على أنه أمر مقبول اجتماعيًًا، يدخل ضمن 
»حق التأديب« الممنوح لولي الأمر، أو يُُعد في نظر البعض من متطلبات الدور الاجتماعي للضحية ضمن 

الأسرة، وفقًًا للعادات والتقاليد السائدة.

وتُُعزى ثقافة الصمت إلى عدة عوامل، من أبرزها:

ضعف الثقة في قدرة النظام القانوني على توفير الحماية الكافية أو وقف العنف.•	
التردد في اللجوء إلى خدمات الحماية نتيجة الشك في فعاليتها في منع تكرار الاعتداء.•	
محدودية المعرفة بالإجراءات القانونية والإدارية، مما يصعّب على الضحايا التعامل مع النظام القائم.•	
تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع الجهات المعنية، مما يُثني الضحايا عن الإبلاغ.•	
الأمية القانونية، حيث يفتقر الضحايا إلى الوعي بالأطر القانونية الموضوعة لحمايتهم، ويعتمدون بدلًًا •	

من ذلك على تجارب شخصية أو معلومات مغلوطة.
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وقد سلّطّت العديد من منظمات المجتمع المدني التي تُُقدّّم الدعم لضحايا العنف الأسري الضوء على هذه 
الإشكالية خلال جلسات النقاش المركّّزة التي عُُقدت ضمن إطار إعداد هذه الورقة. إذ تبيّّن أن العديد من 

الضحايا، لا سيما النساء، اللواتي يلجأن إلى هذه المؤسسات طلبًًا للمساعدة، يفتقرن إلى الوعي بالخيارات 
القانونية أو العملية المتاحة لوقف العنف. وغالبًًا ما لا يكون لدى هؤلاء الضحايا قرار واضح بشأن ما يُُردن فعله 
أو عدم فعله، مما يجعل مهمة هذه المؤسسات في تقديم خدمات الإرشاد القانوني أكثر صعوبة. لذلك، فإن تزويد 
الضحايا بالمعلومات الكافية حول خياراتهم القانونية يُُعد أمرًًا بالغ الأهمية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على 

فهم سليم للإجراءات القانونية أو الإدارية التي يُُمكنهم اللجوء إليها.

2-2 ضعف الوصول إلى المعلومات والوعي
ًـا فــي رفــع  تشير الدراســات واستطلاعــات الرأي إلــى أن وســائل الإعلام التقليديــة والحديثــة تؤدي دورًًا محوري�
الوعــي حول الــعنف الأسري؛ إذ ت�ُـعتبر التلفــاز، والإنترنت، ووســائل التواصل الاجتماعــي، إلــى جــانب الصحف 

والمجلات، من المـصـادر الأـسـاسية للمعلوـمـات

ــعنف  ــة من ال ــانون الحماي ــة حول ق ــات دقيق ــة توفّّر معلوم ــة وموثوق ــات رسمي ــاب منص ورغم ذلك، يُُلاحظ غي
ــعدل أو لإدارة  ــع لوزارة ال ــة متخصصــة تتب ــع إلكتروني ــاب مواق ــقديم الشكاوى. ويؤدي غي الأسري وإجراءات ت

قـة طـة أو غير دقيـ مـات مغلوـ شـار معلوـ لـى انتـ نـي لشؤون الأسرة، إـ جـلس الوطـ يـة الأسرة أو المـ حماـ

ولتجــاوز هذا التحدي، من الضروري إنشــاء منصــات إلكترونيــة متخصصــة توفّّر معلومــات شــاملة ودقيقــة حول 
ًـا للأسئلــة المتكررة  القــانون، والخدمــات المتاحــة، وآليــات الوصول إليهــا. كمــا يجب أن تتضمن هذه المنصــات قسم�
)FAQ( يــهدف إلــى تمكين الضحايــا من الوصول الســهل للمعلومــة الصحيحــة، وتــعزيز ثقتــهم بالنظــام القانونــي 

وقدرتــه علــى حمايتــهم.24

3-2 الحواجز الاقتصادية وتأنيث الفقر
يُُعد الاعتماد الاقتصادي أحد أبرز الأسباب التي تدفع الضحايا، وخاصة النساء، إلى الامتناع عن الإبلاغ عن 
العنف الأسري. ويُُبرز مفهوم »تأنيث الفقر« الحواجز الاقتصادية التي تمنع النساء من الخروج من علاقات 

مسيئة، ومن أبرز هذه الحواجز:

ضعف الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، مما يقيّد استقلالهن المالي.•	
عدم المساواة في القوة الاقتصادية بين الجنسين، ما يؤدي إلى تفاوت في الوصول إلى الموارد المالية.•	
فجوات العمل غير مدفوع الأجر، إذ تتحمل النساء عبء الأعمال المنزلية دون مقابل.•	
نقص الدعم المالي والتقني لمشاريع النساء، مما يحد من قدرتهن على تحقيق الاستقلال المالي.•	
عدم المساواة في ملكية الأراضي، والحصول على القروض، والمشاركة في سوق العمل، مما يجعل •	

العديد من النساء معتمدات ماليًا على المُعنِّف.
وبالتالي، تُُجبر كثير من الضحايا على البقاء في علاقات عنيفة بسبب انعدام الموارد المالية البديلة..25

24. وهنا تجد الإشارة إلى  منصة »اعرفي أكثر! عن الوقاية والحماية من العنف« ضمن الموقع الإلكتروني للّجّنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 
وتهدف المنصة إلى التوعية بأشكال العنف والتعريف بها وإلحاقها بأمثلة مبسطة للاعتداءات التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، وتتضمن 

مة لخدمات الحماية من العنف، فيه أرقام هواتف العديد من المؤسسات والجمعيات مصنّّفة بحسب نوع المساعدة أو الاستشارة  دليالًا  للجهات المقّدِّ
المقدمة، ودليلاًً مهيّّأ )فيديو( بلغة الإشارة. كما توفّّر المنصة عددًًا من الأسئلة الأكثر تكرارًًا والتي تم إعدادها بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة 

القانونية وإدارة حماية الأسرة والأحداث.  وتعمل المنصة أيضاًً على التوعية القانونية من خلال تضمين القوانين والتشريعات التي يتم الاستناد إليها 
في الأردن لضمان حماية النساء والفتيات المعنّّفات.يذكر أن معالي الأمينة العامة للّجّنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي كانت 
قد أعلنت عن إطلاق هذه المنصة خلال لقاء لتنسيق الجهود الوطنية استعداداًً لانطلاق فعاليات حملة ال )16 يوم( لمناهضة العنف ضد النساء 

والفتيات الذي عُُقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة.
25. تشير الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021 إلى أن 16٪ فقط من النساء الأردنيات لديهن حسابات بنكية، و٪69 

من عملاء التمويل الأصغر من النساء، وتشكل النساء 21٪ من حاملي بطاقات الائتمان و19٪ من المقترضين من البنوك. كما تمثل النساء ٪44 
من الأفراد المستثمرين في سوق عمّّان المالي، إلا أن قيمة مساهماتهن لا تتجاوز 24٪ من إجمالي القيمة النقدية لجميع الأسهم.

https://women.jo/ar/learn-more
https://women.jo/ar/learn-more
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4-2 المواقف الثقافية لمقدّّمي الخدمات26
يتطلب العمل مع ضحايا العنف الأسري مستوىًً عاليًًا من الحساسية والتعاطف، وفهمًًا عميقًًا لديناميكيات الإساءة 

وتأثيراتها النفسية والاجتماعية. ولذلك، لا بد من اختيار العاملين في هذا المجال بعناية، لضمان تعاملهم مع 
الضحايا بطريقة تراعي احتياجاتهم وتوفر الدعم المناسب.

يعكس مقدّّمو الخدمات، سواء في الأجهزة الأمنية أو القطاع الصحي أو الخدمات الاجتماعية، في كثير من 
الأحيان الثقافة السائدة في المجتمعات التي يعملون فيها. ويتأثر عدد منهم بالمعتقدات الاجتماعية والثقافية السائدة 

المتعلقة بالأدوار الجندرية والعلاقات الأسرية، مما ينعكس سلبًًا على تعاملهم مع الضحايا.

من الأمثلة على المواقف السلبية الشائعة بين بعض مقدّّمي الخدمات:

“العنف الأسري مسألة عائلية خاصة.”•	
 “الصفح أفضل من الطلاق.”•	
 “الضحية تتحمل مسؤولية ما حدث لها.”•	
 “الإبلاغ عن الإساءة قد يزيد الأمور سوءًا.”•	
 “الضرب وسيلة تأديب مقبولة.”•	
 “الرجال لا يتغيرون.”•	
 “الفقر وقلة التعليم يبرران العنف الأسري.”•	
“النساء يبالغن في رواياتهن.”•	

تُُضعف هذه المواقف جودة الخدمات المُُقدّّمة وتُُقوّّض ثقة الضحايا بالنظامين القانوني والاجتماعي.

ولمعالجة هذه الإشكاليات، من الضروري تنفيذ ما يلي:

برامج تدريبية متخصصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول العنف الأسري.•	
حملات توعية لتعزيز نهج قائم على مركزية الضحية في تقديم الخدمات.•	
آليات توظيف تضع في أولويتها اختيار الأشخاص الملتزمين فعليًا بالعدالة والمساواة.•	
تقييمات دورية لمقدّمي الخدمات لضمان التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية.•	

ومن خلال معالجة هذه التحديات، يمكن للأجهزة الأمنية والعاملين الاجتماعيين ومقدّّمي الرعاية الصحية توفير 
بيئة داعمة ومحترمة تُُشجّّع الضحايا على طلب المساعدة دون خوف من اللوم أو التشكيك.

5-2 البنية التحتية والتوزيع الجغرافي لمراكز تقديم الخدمات للناجيات من العنف 
الأسري27

يُُعد التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز تقديم الخدمات للناجيات من العنف الأسري من أهم العوامل التي 
تسهم في تخفيف الضغط عن المرافق الواقعة في المدن الكبرى، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع 

الإجراءات، ويُُعزز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة السريعة للحالات، خصوصًًا بالنسبة لسكان المناطق 
النائية أو الفقيرة الذين غالبًًا ما يفتقرون إلى وسائل النقل أو لا يملكون القدرة المالية على تحمل تكاليفه.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لخدمات الحماية الأسرية، لا تزال بعض 
المناطق تفتقر إلى فروع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، ما يُُشكّّل عائقًًا كبيرًًا أمام الناجيات الراغبات في طلب 

الحماية. وفي كثير من الحالات، تضطر الناجيات إلى التوجه إلى المراكز الأمنية العادية، التي تُُعلن في أغلب 
الأحيان أنها غير مختصة في التعامل مع حالات العنف الأسري، ما يؤدي إلى تراجع الناجيات عن تقديم الشكوى 

أو عدم متابعتها قانونيًًا. وحتى في حال تحويل القضية إلى إدارة حماية الأسرة، تواجه الناجيات صعوبات في 
الوصول إلى أقرب فرع، نتيجة لعدة عوامل، منها:

المسافات الطويلة بين مكان الإقامة والإدارة المختصة.•	
العوائق الاجتماعية والثقافية التي تُقيّد حرية الحركة والتنقل.•	
الظروف الاقتصادية التي تحول دون القدرة على تغطية تكاليف النقل.•	

26. مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، مناقشة مجموعة تركيز، ممثلو المجتمع المدني، عمّّان، الأردن، كانون الأول 2024.
 United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). Review of Health, Justice and Police, and .27

 Social Essential Services for Women and Girls Survivors of Violence in the Arab States: Jordan. CARE
.International. (2022). CVA-GBV Case Management in Jordan
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وتُُفضي هذه التحديات في كثير من الأحيان إلى تخلّيّ الناجيات عن فكرة طلب الحماية بشكل كامل.

6-2 دور الإيواء للناجيات من العنف الأسري 28
قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء خمسة دور إيواء بهدف حماية النساء والفتيات المعرّّضات للخطر وتوفير 

الرعاية والمأوى لهن في الحالات التي تشكل تهديدًًا مباشرًًا لحياتهن، وتشمل هذه الدور:

	1 دار الوفاق الأسري – عمّان.
	2 دار الوفاق الأسري – إربد.
	3 دار الوفاق الأسري – العقبة.
	4 دار آمنة.
	5 دار كرامة.

تقدم هذه الدور خدمات رعاية عالية الجودة، بالإضافة إلى برامج التأهيل وإعادة الإدماج. كما يوجد دار لإيواء 
الفتيات المحتاجات للرعاية والحماية، إلى جانب مرافق أخرى تديرها منظمات المجتمع المدني، من بينها الملجأ 

الذي تديره جمعية الاتحاد النسائي. إضافة إلى ذلك، تم إنشاء بيوت ضيافة مؤقتة للنساء المعنّّفات ضمن قرى 
.)SOS( الأطفال

ورغم الأهمية الكبيرة لهذه الدور في حماية النساء المعرّّضات للعنف، إلا أن عددها ما زال محدودًًا، وتوزيعها 
الجغرافي غير كافٍٍ لتغطية مختلف مناطق المملكة. إذ تتركّّز هذه الدور بشكل أساسي على المستوى الإقليمي، 
ما يعني غيابها في عدد من المحافظات، وبالتالي صعوبة وصول النساء المحتاجات للحماية إليها. كما أن العديد 

من هذه الدور تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، ما يؤثر سلبًًا على مستوى الموارد والخدمات المتوفرة.

ويُُشكّّل هذا التوزيع الجغرافي غير المتكافئ، إلى جانب محدودية العدد والقدرة الاستيعابية، تحديًًا جديًًا أمام 
النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري. ففي حالات عديدة، تلجأ الجهات المختصة إلى تحويل النساء الناجيات 

إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يتم تقييد حريتهن والتعامل معهن كمخالفات للقانون بدلاًً من اعتبارهن 
ضحايا بحاجة إلى حماية. وتُُبرر هذه الممارسات بذريعة حمايتهن، خصوصًًا في الحالات المصنّّفة على أنها 

»معرّّضة للخطر الشديد«، سواء نتيجة تهديد حقيقي لحياتهن أو بسبب رفضهن الإقامة في دور الإيواء.

وتُُبرز هذه الحالة الحاجة الماسّّة إلى:

توسيع البنية التحتية الخاصة بدور الحماية.•	

زيادة عدد دور الإيواء بما يتناسب مع الطلب المتزايد.•	

ضمان التوزيع الجغرافي العادل للدور في جميع المحافظات.•	

تحسين جودة الخدمات المقدمة مع الحرص على معاملة الناجيات بكرامة واحترام، وعدم تعريضهن •	
لمزيد من الانتهاك من قبل النظام ذاته.

3. التحديات الداخلية
يُُعد تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري خطوة محورية في حماية الأفراد من مختلف أشكال الإساءة وتعزيز 

العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، فإن ضمان التطبيق الفعّّال لهذا القانون يواجه عدة تحديات داخلية ترتبط بالبنية 
 المؤسسية، والموارد البشرية، والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات ذات الصلة.

ويُُعد التصدي لهذه التحديات ضرورة أساسية لبناء إطار قانوني ومؤسسي قادر على حماية الناجيات ومساءلة 
الجناة، بما يساهم في تعزيز مجتمع أكثر أمانًًا واستقرارًًا

1-3 التحديات المرتبطة بالهيكل المؤسسي للجهات المعنية بقضايا العنف الأسري
تــعتمد فاعليــة قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري بشكل كبير علــى مدى التنسيق بين مختــلف المؤسســات المعنيــة 

بمعالـجـة قضاـيـا اـلـعنف الأسري. إلا أن هـنـاك تحدـيـات هيكلـيـة ـتـعيق التطبيق الـسـليم للـقـانون

 Abu Sarhan, T. M. (2019). Family Protection Department (FPD) in Jordan: The Legal Arm to .28
 Protect Women and Children from Violence, Exploitation, and Abuse. Journal of Humanities & Social

Sciences. US State Department (2023). Country Reports on Human Rights Practices: Jordan
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ّـال بين الجهــات المختلفــة، ممــا يؤدي إلــى تداخل فــي الأدوار أو وجود  ومن أبرز هذه التحديــات غيــاب التنسيق الفع�
فجوات فــي تطبيق التدابير الوقائيــة وتوفير الحمايــة الفوريــة. كمــا أن نــقص الكوادر المتخصصــة والمدرّّبــة فــي 

التـعـامل ـمـع قضاـيـا اـلـعنف الأسري يـضـعف قدرة المؤسـسـات عـلـى ـتـقديم استجاـبـة ـشـاملة ومتكامـلـة

ــاسية، مثل دور  ــات الأس ــة لتطوير الخدم ــة الكافي ــة والتقني ــى الموارد المالي ــا إل ــات أيضًً ــعض المؤسس ــقر ب وتفت
تـأهيل عـادة الـ مـج إـ يـات، وبراـ الإيواء، ووحدات دعم الناجـ

1. دمج إدارة حماية الأسرة مع إدارة شرطة الأحداث
ــام  ــة ع ــاني، ثم أصبحت إدارة مستقل ــام 1997 كوحدة ضمن مركز أمن الشميس ــة الأسرة ع ــأسست إدارة حماي ت
2003. أمــا إدارة شرطــة الأحداث فــقد أنشئت عــام 2011 وبدأت أعمالهــا عــام 2012. وفــي عــام 2021، تم 

يـة الأسرة والأحداث” دـمـج الإدارتين ـفـي إدارة واحدة تحت مسـمـى »إدارة حماـ

ــه  ــعمل بموجب ــي الذي ت ــار القانون ــة، نظرًًا لاختلاف الإط ــات الجوهري ــج عدد من التحدي ــج عن هذا الدم وقد نت
ــاين  ــي تب ــه الاختلاف ف ــا. وتكمن أبرز أوج ــا لتحقيقه ــعى كل منهم ــي تس ــاين الأهداف الت كل من الإدارتين، وتب

الصلاحيــات، والإجراءات والشروط المتعلقــة بتسويــة النزاعــات، وآليــات فرض التدابير الحمائيــة. 29

2.  تدخل جهات أخرى في التحقيقات الأولية
ًـا بــإجراء التحقيقــات الأوليــة فــي قضايــا  رغم أن إدارة حمايــة الأسرة والأحداث هــي الجهــة الوحيدة المخولــة قانون�
ًـا مــا تكون مشتركــة مــع جهــات أخرى.  الــعنف الأسري، إلا أن الواقــع العملــي يُُظــهر أن مسؤوليــة التحــقيق غالب�
ــعنف  ُـعد شكلاًً من أشكال ال ــي ت� ــاق الأسرة، والت ــة ضمن نط ــقتل المرتكب ــا ال ــال قضاي ــال، تُُح ــى سبيل المث فعل
الأسري، إلــى إدارة البحث الجنائــي وليس إلــى إدارة حمايــة الأسرة والأحداث. كمــا تتولــى بــعض المراكز الأمنيــة 
العامــة التحــقيق فــي قضايــا عنف أسري تتعــلق بــالاعتداء الجسدي، دون تحويلهــا إلــى إدارة حمايــة الأسرة 
والأحداث، بــالرغم من النص الصريــح فــي المــادة )6/أ( من ـقـانون الحماـيـة من اـلـعنف الأسري الذي ـيـلزم بذلك

ــة الأسرة والأحداث،  ــى إدارة حماي ًـا إل ــة تلقائي� ــال القضي ــي من الأحداث، تُُح ــى ذلك، إذا كان الجان ــة إل بالإضاف
ًـا مــا يتوجــه المتضررون لتــقديم الشكاوى  حتــى وإن لم تكن الجريمــة تدخل ضمن تــعريف الــعنف الأسري. وغالب�
مبــاشرة لدى الجهــات القضائيــة، سواء أمــام المحــاكم أو لدى النيابــة العامــة، دون المرور بــإدارة حمايــة الأسرة 
والأحداث، ممــا يحد من فرص حصولــهم علــى الدعم الاجتماعــي والنفســي، ويمنــع تفــعيل آليــات تسويــة النزاعــات 
البديلــة. وتشير السوابق القضائيــة إلــى أنــه بمجرد تسجيل القضيــة أمــام محكمــة صلــح، لا يمكن إعادتهــا إلــى إدارة 

حمايــة الأسرة والأحداث، ممــا يــقيد بشكل إضافــي وصول الناجيــات إلــى الخدمــات المتخصصــة.30
29.  الاختصاص النوعي لإدارة حماية الاسرة والاحداث

• الاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال سواء أكان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها.	
• حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الذكور والإناث البالغين دون رضاهم وسواء كان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها.	
• العنــف الأسري والإهمال التي تقــع علــى الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة.	
• الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الأسرة.	
• الإيذاء الجسدي الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة متى كان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها أو من قبل العاملين في دور الرعاية 	

خلال إقامة الشخص لديهم.
• الانتحار والتهديد بالانتحار المرتبط بعنف أسري أو اعتداء جنسي من خلال الرعاية والمتابعة والدعم الاجتماعي والنفسي للناجيات\	

للناجين من محاولات الانتحار.
• قضايا الخطف والشروع بها الواقعة على النساء والأطفال المقترنة باعتداء جنسي.	
• قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.	
• قضايا إفساد الرابطة الزوجية.	
• قضايا الزنا.	
• الأحداث الجانحين في نزاع مع القانون باستثناء القضايا ذات الاختصاص النوعي )المخدرات والإرهاب(، والمحتاجين للحماية 	

والرعاية. 
30. جــاء بــقرار محكمــة بدايــة اربد بصفتهــا الاستئنافيــة رقم 5793/2023 » وبــعد ان استكمــلت محكمــة الدرجــة الاولــى اجراءات التقاضــي 
فيهــا، أصدرت وبتاريــخ 8/6/2023 قرارا غيابيــا بحق المشتكــى عليهــا المستــأنف ضدهــا والذي يقضــي بمــا يلــي: )بــالتدقيق فــي مــلف الدعوى 
ــة الاسره الحصري  ــاص ادراة حكاي ــع لاختص ــة ان موضوع هذه الشكوى هو عنف اسري ويخض ــه تجد المحكم ــة في ــات المقدم ــه والبين ومرفقات
بالتحــقيق والتحري واجراء عرض التسويــه وكافــة مــا نص عليــه قــانون الحمايــه من الــعنف الاسري لعــام 2017( لــلمواد ) 4 و 5 و 6 و 7 و 
80 و 9 و 10و 11( وعليــه تــقرر المحكمــة إحالــة مــلف الدعوى بحالتــه إلــى ســعادة مدعــي عــام بنــي عبيد لإجراء المقتضــى القانونــي ومخاطبــة 

ادادرة حمايــة الاسره بخصوص هذه الواقعــة قبل احالتهــا الــى المحكمــة
لم يرتض النائب العام اربد بهذا القرار فتقدم باستئنافه لدى محكمتنا وذلك للسبب الوارد بلائحة الاستئناف .

وعن سبب الاستئنــاف والذي مفــاده مخالفــة المحكمــة التــفسير وغايــة المشرع التــي قصدهــا بــأحكام المــادة السادســة من قــانون الحمايــه من الــعنف 
الأسري إذ أن الجهــات المــقصوده التــي ألزمهــا المشرع بإحالــة أي شكوى أو إخبــار عن حالــة عنف أسري إلــى إدارة حمايــة الأسرة هــي أي جهــة 

مختـصـة باستثـنـاء الجـهـات القضائـيـة النظامـيـه
وبردنــا علــى ذلك نجد ومن خلال تدقيق أوراق هذه القضيــة بأنــه كان يتوجب علــى محكمــة الدرجــة الأولــى النظر بــالدعوى والــفصل بموضوعهــا 
بشكل نهائــي، وذلك أنهــا هــي المختصــة بــهذا الأمر وان احالــة النزاع علــى جهــات اداريــة ليس من واجبــات المحكمــة، حيث انهــا هــي صاحبــة 

الولايــة بــهذا الأمر مــا دام ان الدعوى منظورة امامهــا، وبذلك يكون مــا توصــلت اليــه مخالفــاًً لاحكام القــانون وقرارهــا مستوجبــاًً للفســخ.«

https://www.psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
https://www.psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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3. التحديات في مرحلة التحقيقات الأولية
ــة عنف  ــة الأسرة( لحال ــة الأسرة والأحداث )إدارة حماي ــة بمجرد استلام إدارة حماي ــة الفوري ــة الاستجاب تبدأ عملي
ــات الســابقة،  ــي ضوء الملف ــاتف. تُُسجل الحــالات وتُُراجــع ف ًـا أو عبر اله ــا شخصي� ــغ عنه أسري، سواء تم التبلي

بـالإجراءات اللازـمـة يـة قبل البدء ـ ًـا لدرـجـة الأولوـ وتُُصنف وفقـ

أبرز التحديات العملية:

 - طرق التبليغ عن حالات العنف الأسري:
رغم أن تقديم الشكوى يُُعد الوسيلة الأساسية لطلب الحماية، يلجأ العديد من الناجيات إلى تقديم الشكاوى 
مباشرةًً أمام المحاكم أو النيابة العامة بدلاًً من التوجه إلى إدارة حماية الأسرة، مما يحرمهن من خدمات 

أساسية مثل الدعم النفسي الاجتماعي أو آليات تسوية النزاعات البديلة.31 كما يعتمد العديد منهن على موظفي 
التحويل أو مزودي الخدمة للإبلاغ عن الحالة، نتيجة لانعدام الثقة في التعامل المباشر مع أجهزة إنفاذ القانون. 

.كما أن بعض الناجيات يتراجعن عن استكمال الإجراءات بعد تقديم الشكوى
-   تحديات في تسجيل الشكاوى

قد يــقوم بــعض ضبــاط الإدارة بطرح أسئلــة غير مناسبــة أو طــلب معلومــات خــارج اختصاصــهم، مــا ي�ُـعد انتهــاكًًا 
ــة،  ــة معلق ــعنف بسبب وجود قيود قانوني ــغ عن ال ــي التبلي ــعديد من النســاء ف ــا تتردد ال ــات. كم ــة الناجي لخصوصي

مثل قضايــا ماليــة، شيكات مرتجعــة، أو نزاعــات فــي محــاكم الأحوال الشخصيــة كالحضانــة أو حق الزيــارة. 32

-   الحصول على الرعاية الطبية:
ًـا. إلا أن  ًـا طبي� وفق�ًـا للمــادة 6/4 من القــانون، يجب تحويل الضحيــة إلــى المستشــفى فــي حــال تطــلبت حالتهــا علاج�
بــعض مكاتب إدارة حمايــة الأسرة لا توفر خدمــات طبيــة علــى مدار الســاعة، مــا يضطر الناجيــات للتوجــه إلــى 
مستشــفيات خارجيــة وتحمل تكاليف النــقل وتكاليف التــقرير الطبــي. كمــا أن عدم إعطــاء أولويــة لضحايــا الــعنف 
الأسري فــي مرافق الرعايــة الصحيــة يؤدي إلــى فترات انتظــار طويلــة، مــا يدفــع بــعض الناجيــات إلــى التخلــي 

عن ـتـقديم الشكوى

- نقص الكوادر المتخصصة في الدعم النفسي الاجتماعي

ــا  ــة وليس من قبل كوادر الأمن، م ــة الاجتماعي ــات الدعم الاجتماعــي والنفســي من خلال وزارة التنمي ُـقدم خدم ت�
يؤدي إلــى غيــاب الأخصــائيين خــارج أوقــات الدوام، وتــأخير فــي تــقديم الإســعاف النفســي الأولــي، وعدم وضوح 

ـفـي اـلـفصل بين دور الأخصاـئـي الاجتماـعـي والمعاـلـج النفـسـي، مـمـا يؤثر عـلـى جودة الخدـمـات المقدـمـة

- الحماية الآمنة للضحايا البالغين

ينص القــانون علــى ضرورة تحويل الضحيــة إلــى مكان آمن بــالتنسيق مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة، لكن 
ــات  ــعديد من الناجي ــا ترفض ال ًـا. كم ًـا بيروقراطي� ــا يشكل عائق� ــافظ، م ــة المح ــلب موافق ــة تتط الإجراءات الحالي
الحمايــة بسبب الضــغوط الاجتماعيــة أو الأسريــة، أو لانــعدام الثقــة فــي الجهــات الإداريــة. ويؤدي الــعدد المحدود 
والتوزيــع غير المتوازن لــلمراكز الآمنــة إلــى صعوبــة فــي وصول النســاء، خصوصًًــا فــي المنــاطق النائيــة. وفــي 
بــعض الحــالات، تُُنــقل النســاء إلــى مراكز الإصلاح بدلاًً من المراكز الآمنــة، حيث يُُحتجزن كمرتكبــات جرم لا 

كضحاـيـا

- القيود القانونية في شروط دخول دور الحماية

تُُمنــع بــعض النســاء من دخول المراكز بسبب شروط الأهليــة كالــعمر أو وجود سوابق جنائيــة. كمــا أن قلــة المراكز 
ًـا خصوصًًــا للناجيــات فــي المنــاطق الريفيــة أو المهمشــة. أمــا من تــقبل منــهن  المتاحــة تجــعل الوصول إليهــا صعب�

فــي المراكز، فكثيرًًا مــا يرفضن المغــادرة عند انتهــاء المدة المخصصــة للإيواء، لــعدم توفر بدائل سكن آمنــة. 33

31. هذا ما أكده القضاة المشاركون في جلسة مجموعة التركيز بخصوص عدم إمكانية إحالة القضية إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث بعد 
 تسجيلها.

.مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، جلسة مجموعة تركيز مع مسؤولين حكوميين وقضاة، عمّّان، الأردن، كانون الأول 2024
32. مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، جلسة مجموعة تركيز مع مسؤولين حكوميين وقضاة، عمّّان، الأردن، كانون الأول 

.2024
33. تنص الفقرة )ج( من المادة 10 من نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 على ما يلي: »عدم استقبال ذوات 

الأسبقيات الجرمية أو المتكررات في الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكاب جرائم أخرى«. يحدد هذا النظام المعايير المتعلقة بمن يمكن 
قبوله في دور الإيواء للنساء المعرضات للخطر في الأردن ومن لا يمكن قبوله. وتحديداًً، ينص على أن النساء اللواتي لديهن سوابق جرمية أو 
اللواتي سبق لهن دخول مراكز الإصلاح والتأهيل مراراًً بسبب ارتكاب جرائم لا يحق لهن الاستفادة من خدمات الإيواء. ويُُحتمل أن يكون ذلك 

لأسباب تتعلق بسلامة وأمن المقيمات الأخريات في المأوى أو بسبب طبيعة الخدمات التي يقدمها والتي تركز على فئة معينة من النساء.
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- غياب المساعدة القانونية

فــي كثير من الحــالات، تُُحرم الناجيــات من الوصول إلــى محــامٍٍ أثنــاء التحقيقــات بسبب غيــاب التوكيل الرسمــي. 
كمــا أن عدم توفر أمــاكن خاصــة للقــاء المحامــي بالضحيــة يحد من إمكانيــة حصولهــا علــى الاستشــارة القانونيــة. 
ــهل  ــا لج ــة، إم ــة قضائي ــهير دون ملاحق ــة والتش ــة اللفظي ــا الإهان ــعديد من قضاي ــى ذلك، تذهب ال ــة إل 34بالإضاف

الناجـيـات بحـقـهن ـفـي رـفـع دعوى مدنـيـة أو ـلـعدم قدرـتـهن عـلـى تحمّّل الرسوم القانونـيـة

2-3 التحديات العملية في مرحلة التحقيقات الابتدائية في قضايا العنف الأسري
تواجه مرحلة التحقيقات الأولية في قضايا العنف الأسري العديد من التحديات العملية المرتبطة بدور الادعاء 

العام، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

 1. صعوبة إثبات جرائم العنف الأسري
35 ومع  تتمثل الوظيفة الأساسية للمدعي العام في ملاحقة الجناة، وجمع الأدلة ضدهم، وإحالتهم إلى المحكمة.

ذلك، تُُعد قضايا العنف الأسري من أصعب القضايا من حيث جمع الأدلة، إذ غالباًً ما يكون الجاني من أفراد 
الأسرة المقربين للضحية، كالأب أو الأخ أو الزوج أو الابن. وغالباًً ما تقع هذه الجرائم داخل المنزل، ما يصعب 

الحصول على شهادات شهود مستقلين. وحتى في حال وجود أفراد آخرين في المنزل على علم بالعنف، فإنهم 
.”غالباًً ما يختارون الصمت، إما لتفادي التورط أو لاعتقادهم بأن الفعل لا يُُعد جريمة وإنما »حق تأديبي

وعلى الرغم من أن المادة )153( من قانون أصول المحاكمات الجزائية تُُلزم الشهود بعدم الامتناع عن الشهادة 
في مرحلة المحاكمة، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على مرحلة التحقيقات الأولية. ومع ذلك، قد تستبعد المحكمة 

مثل هذه الشهادات لاحقاًً بناءًً على مبدأ ضرورة اعتماد القاضي فقط على الأدلة التي تُُعرض وتُُناقش في 
الجلسات العلنية )المادة 148 من القانون ذاته(. ونتيجة لذلك، تقل قدرة الادعاء العام على بناء قضية قوية، مما 

يصعّّب إثبات جرائم العنف الأسري.

2. تعيين مدعين عامين مختصين في قضايا العنف الأسري
رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري لا ينص صراحةًً على تعيين مدعين عامين مختصين في هذا النوع من 
القضايا، إلا أن المجلس القضائي قام بتسمية بعض المدعين العامين في عدد من المحاكم للنظر في هذه القضايا. 

إلا أن مراجعة هذه التعيينات تُُظهر ضعف تمثيل المدعيات العامات مقارنة بعدد القاضيات اللواتي ينظرن في 
قضايا الأسرة. كما أن بعض المحاكم، مثل محكمة الجنايات الكبرى، لا تضم مدعين عامين مختصين بالعنف 

الأسري، ما قد يجعل الضحية تشعر بالاغتراب أو بعدم الارتياح أو التردد في الإدلاء بشهادتها، وهو ما قد يؤدي 
أحيانًًا إلى التشكيك في مصداقيتها أو اتهامها بشهادة الزور.

وتبرز مشكلة أخرى تتعلق بتخصص الادعاء العام من طبيعة العمل المناط به، إذ يتطلب الحضور الدائم على 
مدار الساعة، ما يؤدي إلى اعتماد نظام المناوبات، بما في ذلك خلال العطل الأسبوعية والرسمية. ونتيجة لذلك، 
فإن القضايا التي تقع خارج أوقات الدوام الرسمي تُُحال إلى مدعين عامين غير مختصين، مما يعزز الحاجة إلى 
إخضاع جميع المدعين العامين لتدريبات أساسية حول كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري، بدلاًً من الاكتفاء 

بتدريب من يتم تعيينهم رسميًًا لهذه القضايا.

3. البنية التحتية لمكاتب الادعاء العام
يمثل غيــاب المســاحات الخاصــة داخل مكاتب الادعــاء العــام تحديــاًً كبيراًً، إذ قد يجد الضحايــا والجنــاة أنفســهم فــي 
نــفس قاعــة الانتظــار، إلــى جــانب أفراد آخرين من العائلــة قد يمــارسون ضغوطــاًً علــى الضحيــة لسحب الشكوى 
أو الامتنــاع عن تــقديم الأدلــة. كمــا تفتــقر الــعديد من مكاتب الادعــاء العــام إلــى أمــاكن انتظــار مخصصــة للضحايــا 
ــى تراجــع  ــان إل ــي كثير من الأحي ــعدم الراحــة، وف ــة، وشــعور ب ــى فترات انتظــار طويل ــا يؤدي إل ــال، م والأطف

الضحاـيـا عن متابـعـة شكواهم قبل حـتـى بدء الإجراءات

3-3 التحديات المرتبطة بإجراءات التسوية في قضايا العنف الأسري
ــانون الحمايــة من الــعنف الأسري،  ــة لحل النزاعــات التــي يتبناهــا ق ــات البديل ُـعد إجراءات التسويــة إحدى الآلي ت�
وتــهدف إلــى معالجــة النزاعــات الأسريــة خــارج الإطــار القضائــي التقــليدي. ومــع ذلك، فــإن التطبيق العملــي لــهذه 

الإجراءات يثير عدة إشكالـيـات، منـهـا ـمـا يـلـي

34. توثيق الدروس المستفادة من خلال تنفيذ مشروع الموافقة المستنيرة، مركز العدل للمساعدة القانونية، 2024.
35.  المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
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1. التحديات القانونية والإجرائية في تحديد قابلية النزاع للتسوية
رغم أن القــانون يجيز التسويــة فــي القضايــا المصنفــة كجنــح، ويحظرهــا فــي القضايــا المصنفــة كجنايــات، إلا أن 
ًـا، مــا  الواقــع العملــي يُُظــهر صعوبــات فــي التمييز بين الــفئتين. إذ تقــع بــعض الجرائم ضمن منــاطق رماديــة قانوني�
يصــعّّب علــى غير المتخصصين – كموظفــي إدارة حمايــة الأسرة – تصنيفهــا بشكل دقيق. ونتيجــة لذلك، قد تُُجرى 
تسويــة فــي قضيــة يتضــح لاحق�ًـا أنهــا جنايــة، مــا يخــلق إشكاليــات قانونيــة عند وصول المــلف إلــى القاضــي. الأمر 
الذي يبرز أهميــة الدور الحــاسم للقاضــي المختص فــي مراجعــة واعتمــاد التسويــات، بــالرغم من أن القــانون لا 

يمنـحـه صلاحـيـة إجراء التسوـيـة أو الإشراف عـلـى سيرـهـا

ًـا مــا يتم من خلال تقييمــات  ًـا، غالب� كمــا أن تــقييم مــا إذا كانت القضيــة ملائمــة للتسويــة يتطــلب تحــليالًا موضوعي�
ــقييم المــعتمد فــي  ــفسيون. إلا أن مراجعــة نموذج الت ــة ينفذهــا الأخصــائيون الاجتمــاعيون أو الن ــة واجتماعي نفسي
إدارة حمايــة الأسرة تُُظــهر أنــه يركّّز بشكل رئيســي علــى الجانــي دون الضحيــة، رغم ضرورة إشراك الطرفين 
فــي التــقييم. فضالًا عن ذلك، فــإن الــعديد من مكاتب حمايــة الأسرة تفتــقر إلــى أخصــائيين نــفسيين، وحتــى فــي حــال 

توفرهم، ـفـإن ـسـاعات عمـلـهم محصورة ضمن الدوام الرسـمـي ـفـقط

2. ضمان الموافقة المستنيرة في إجراءات التسوية
ــهم  ــة، حيث يتم الضــغط علي ــى التسوي ًـا تبعــات الموافقــة عل ــا تمام� ــعديد من الحــالات، قد لا يدرك الضحاي فــي ال
لاتخــاذ الــقرار، دون أن تتوفر لــهم المعلومــات الكافيــة حول النتائــج القانونيــة لذلك. كمــا أن بــعض الجنــاة قد لا 

تكون لدـيـهم نـيـة حقيقـيـة للـتـغيير، ـمـا يؤدي إـلـى تكرار أنـمـاط اـلـعنف

ولمعالجة هذه الإشكالية، من الضروري:

• ضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم بشكل واضح، وتوضيح النتائج المحتملة لأي اتفاق تسوية.	

• ــة 	 ــوية نتيج ــى التس ــون عل ــد يوافق ــال – ق ــاء والأطف ــا – وخاصــة النس ــض الضحاي ــأن بع ــراف ب الاعت
ــة. ــة الثقافي ــي، أو الوصم ــراه العائل ــي، أو الإك ــاد المال ــل الاعتم ــة، مث ــوط خارجي ضغ

• فــرض حضــور الأخصائييــن الاجتماعييــن أو النفســيين أثنــاء جلســات التســوية لتقييــم عوامــل الخطــورة 	
وتحديــد مــدى ملاءمــة التســوية فــي كل حالــة.

• منــح القضــاة صلاحيــة رفــض التســوية إذا تبيــن أنهــا لا تصــب فــي مصلحــة الضحيــة، أو إذا كانــت نيــة 	
الجانــي فــي تغييــر ســلوكه موضــع شــك.

3. تنقلات موظفي التسوية
فــي التطبيق العملــي، قد يُُعــاد توزيــع موظفــي التسويــة أثنــاء سير العمليــة، نتيجــة للتنــقلات الإداريــة. وقد تؤثر 

قـة بين الأطراف لـى سير الإجراءات، والعلاـ نـقلات ـسـلبا عـ هذه التـ

تــعتمد فعاليــة عمليــة التسويــة بشكل كبير علــى بنــاء الثقــة بين الضحيــة وموظف التسويــة، وعندمــا يُُستبدل 
الموظف دون مبرر قوي، ــفقد يؤدي ذلك إــلى

	1 زعزعة ثقة الضحية في المسار الإجرائي..

	2 تعطيل التقدم المحرز في الوساطة والتفاوض..

	3 التسبب بضغط نفسي وعاطفي على كلا الطرفين..

ولضمــان فعاليــة إجراءات التسويــة فــي قضايــا الــعنف الأسري، يجب الحفــاظ علــى استمراريــة الموظف المعنــي 
بالـمـلف طيـلـة مراحل التسوـيـة، ـمـا لم توجد مبررات قوـيـة لانتقاـلـه أو نقـلـه

4-3 التحديات في مرحلة المحاكمة في قضايا العنف الأسري
ــا الــعنف الأسري، ويمكن تصنيف هذه  تواجــه المحــاكم الــعديد من التحديــات الإجرائيــة أثنــاء نظرهــا فــي قضاي

التحدـيـات عـلـى النحو الآـتـي
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1. تعيين هيئات قضائية متخصصة في قضايا العنف الأسري
ي�ُـعد إدخــال مبدأ التخصص القضائــي لــلنظر فــي قضايــا الــعنف الأسري خطوة مهمــة فــي تــعزيز الإطــار القانونــي 
للتعــامل مــع هذه القضايــا. وقد تم تــعيين قضــاة فــي مختــلف المحــاكم فــي المملكــة لــلنظر فــي هذه القضايــا. إلا أن 
ــة  ــا الجزائي هذا التــعيين لا يزال غير كافٍٍ لتحــقيق الغايــة المرجوة، حيث يتولــى القضــاة المختصون فــي القضاي
ــة  ــاكم أسري ــهم الأخرى، دون أن يتم تخصيص مح ــانب مهام ــى ج ــعنف الأسري إل ــا ال ــي قضاي ــة النظر ف العام

خاـصـة لـلـعنف الأسري كـمـا هو الـحـال ـفـي قـضـاء الأحداث

ونتيجــة لذلك، تجد الضحايــا أنفســهن أمــام محــاكم جزائيــة عامــة تفتــقر إلــى الإجراءات الملائمــة لضمــان 
الخصوصيــة، مثل وجود أمــاكن انتظــار خاصــة أو تخصيص مواعيد منفصلــة للجلســات. كمــا لا يوجد نظــام يميز 
ــار حسب ترتيب  ــى الانتظ ــا إل ــا يضطر الضحاي ــة، مم ــا الجزائي ــا من القضاي ــعنف الأسري عن غيره ــات ال ملف

لـة لـفترات طويـ ًـا ـ الجلـسـات الـعـام، وأحيانـ

ولا توجد كذلك أمــاكن صديقــة للأطفــال داخل المحــاكم، رغم أن القضــاة ينتقــلون فــي نــفس اليوم بين النظر فــي 
ًـا، وهو مــا لا يتوفر  ًـا كافي� قضايــا جنائيــة عامــة وقضايــا الــعنف الأسري الحساســة، والتــي تتطــلب تركيزًًا ووقت�

ـفـي ظل كثاـفـة الجلـسـات اليومـيـة

هذا الواقــع يُُفــاقم شــعور الضحايــا بــالذنب، إذ قد يشــعرن بــأن القاضــي لم يمنحــهن الوقت الكافــي لسرد معاناتــهن 
أو توضيــح احتياجاتــهن. وقد أدت فترات الانتظــار الطويلــة، إلــى جــانب مسؤوليــات الــعمل ورعايــة الأطفــال، إلــى 
انسحــاب الــعديد من الضحايــا من متابعــة شكاواهن، رغم إدراكــهن أن ذلك لا يصب فــي مصلحتــهن. فالضــغوط 
النفسيــة والاجتماعيــة كبيرة، وإذا لم يتعــامل النظــام القضائــي مــع هذه التحديــات، قد تتخلــى الضحايــا عن المســار 

القانوـنـي وـيـعدن إـلـى بيـئـة عنف لم تـتـغير

2. عدم تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري في محاكم البداية والجنايات
ًـا فــقط علــى القضايــا المصنفــة  تعــامل المجــلس القضائــي مــع قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري باعتبــاره منطبق�
ــا  ــلنظر فــي هذه القضاي كجنــح، والتــي تقــع ضمن اختصــاص محكمــة الصلــح. ونتيجــة لذلك، تم تــعيين قضــاة ل
علــى مستوى محــاكم الصلــح فــقط، دون تــعيين هيئــات قضائيــة متخصصــة لــلنظر فــي القضايــا المصنفــة كجنايــات 

ـفـي مـحـاكم البداـيـة أو محكـمـة الجناـيـات الكبرى

ولا تُُطبق محكمــة الجنايــات الكبرى أحكام القــانون، لا سيمــا فيمــا يتعــلق بعــقد الجلســات بشكل سري. ففــي الــقرار 
التمييزي رقم 766/2022، قضت محكـمـة التمييز بـمـا يـلـي

»وبالنسبــة لــلسبب الأول ومفــاده تخطئــة المحكمــة بــعدم تطبيق أحكام المــادة ) 18 ( من قــانون الحمايــة من الــعنف 
الأسري لسنــة 2017 حيث تتمتــع جميــع الإجراءات والمتعلقــة بقضايــا الــعنف الأسري التــي تنظر أمــام المحــاكم 
ــة التامــة حيث إن المحكمــة أجرت المحاكمــة بشكل علنــي ممــا يشوب إجراءات المحاكمــة عيب جوهري  بالسري
ــعنف الأسري من نوع الجنايــة: وفــي  ــة المتعــلق بال ــا الجنائي ويشوبهــا البطلان ومن جهــة أخرى نجد أن  القضاي
ذلك نجد أن المــادة ) 18 ( من قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري لسنــة 2017 تتعــلق بقضايــا الــعنف الأسري 
الواردة بــهذا القــانون والتــي تحــال بدلالتــه إلــى المحــاكم ولا تتعــلق بــهذه القضيــة موضوع الطــعن ممــا يتــعين 

معــه رد هذا السبب.«

كمــا أن القضايــا المحالــة من النيابــة العامــة تُُسجّّل ضمن السجل العــام للقضايــا الجزائيــة، وليس فــي سجل خــاص 
بقضايــا الــعنف الأسري، ممــا يعنــي أن كافــة البيانــات تُُدرج علــى نظــام »ميزان« الإلكترونــي دون اتخــاذ تدابير 
ــي  ــة ف ــادئ الجوهري ُـعد من المب ــة، الذي ي� ــاكًًا لمبدأ السري ُـعد انته ــات. وهذا ي� ــة المعلوم ــة تضمن حماي خصوصي

ـقـانون الحماـيـة

3. العوائق الإجرائية أمام تقديم شكاوى العنف الأسري
ــة  ــقديم شكوى شخصي ــقير – يُُشترط ت ــقدح والتح ــعنف الأسري – مثل الذم وال ــة بال ــعض الجرائم المرتبط ــي ب ف
وإقامــة دعوى بــالحق الشخصــي مــع دفــع الرسوم القضائيــة لمبــاشرة الدعوى. وفــي حــال عدم توفر هذه الشروط، 

ًـا يتم رد الدعوى وجوبـ

ــقديم  ــقدن أن ت ــا – لا سيمــا النســاء – يجهــلن هذا الشرط الإجرائــي، ويعت ــعديد من الضحاي ــإن ال وفــي الواقــع، ف
ًـا بــأن الدعوى قد رُُفضت لــعدم استكمــال إجراءاتهــا. كمــا أن غيــاب  الشكوى أمــام المحكمــة كافٍٍ. ويفاجــأن لاحق�

المـسـاعدة القانونـيـة وعدم قدرة الضحاـيـا عـلـى دـفـع الرسوم يـفـاقم من هذه الإشكالـيـة
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4. عدم الالتزام بمتطلبات السرية في المحاكم
ــفرض  ــه لا ي ــع الإجراءات، إلا أن ــة جمي ــى سري ــعنف الأسري ينص صراحــة عل ــة من ال ــانون الحماي رغم أن ق

عقوـبـات ـفـي ـحـال انتـهـاك هذا المبدأ
ويشير بــعض القضــاة فــي محــاضر الجلســات إلــى أن المحاكمــة تُُعــقد فــي جلســة سريــة، إلا أن إفــادات الضحايــا 

ًـا فــي كثير من الحــالات، ممــا يؤدي إلــى: تُُظــهر أن الجلســات تُُعــقد علن�

	1 انسحاب الضحية من متابعة الشكوى، وبالتالي شطب الدعوى لعدم الملاحقة..

	2 امتناع الضحية عن الشهادة، ما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب..

	3 تــردد الضحيــة أو شــعورها بالحــرج أو الخــوف، خاصــة فــي قضايــا الاعتــداء الجنســي، ممــا يمنعهــا .
مــن الإدلاء بشــهادتها الكاملــة.

5-3 التحديات العملية المرتبطة بأوامر الحماية
ت�ُـعد إمكانيــة إصدار أوامر الحمايــة من أبرز مــا يميز إجراءات التقاضــي فــي قضايــا الــعنف الأسري، حيث توفر 
تدابير فوريــة لحمايــة الضحايــا إلــى حين البت النهائــي فــي القضيــة. ومــع ذلك، فــإن الحصول علــى أمر حمايــة 
وفق�ًـا للمــادة )16( من قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري يواجــه عددًًا من التحديــات القانونيــة والإجرائيــة، تتمثل 

فيـمـا يـلـي

1. ربط أوامر الحماية بتقديم شكوى رسمية
ينص القــانون علــى عدة آليــات لضمــان سلامــة الضحايــا ومنــع استمرار أو تكرار الــعنف، وعلــى رأســها أوامر 

الحمايــة. إلا أن التطبيق العملــي لــهذا النص القانونــي أفرز عقبــات أمــام الضحايــا، أبرزهــا:

• رغــم أن القانــون لا يشــترط صراحــة تقديــم شــكوى جزائيــة للحصــول علــى أمــر حمايــة، إلا أن المحاكــم 	
لا تصــدر مثــل هــذه الأوامــر إلا بعــد تقديــم شــكوى رســمية.

• ــل 	 ــي المراح ــيما ف ــمية، لا س ــكوى رس ــع ش ــي رف ــة ف ــة دون رغب ــن الحماي ــا يطلب ــن الضحاي ــر م كثي
ــف. ــرض للعن ــن التع ــرة م المبك

• الهــدف الأساســي لقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري هــو توفيــر الأمــان للضحيــة، وهــو أمــر لا يجــب 	
أن يكــون مشــروطًا بتقديــم شــكوى جزائيــة.

وبنــاءًً عليــه، من الضروري وضــع تعليمــات إجرائيــة واضحــة تتيــح للضحايــا الوصول إلــى أوامر الحمايــة دون 
إلزاـمـهم بـتـقديم شكوى رسمـيـة

2. الإشكاليات الزمنية في طلب أوامر الحماية
تُُظهر أحكام المحاكم وجود تباين في توقيت إصدار أوامر الحماية، ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

• تصــدر بعــض المحاكــم أوامــر الحمايــة خــال أو قبــل بــدء المحاكمــة، فــي حيــن تصدرهــا محاكــم أخــرى 	
ضمــن الحكــم النهائــي فقــط.

• إذا صــدر أمــر الحمايــة قبــل المحاكمــة أو أثناءهــا، فــا يُعــد قــرارًا قضائيًــا نهائيًــا وفقًــا للمــادة )257/2( 	
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وبالتالــي لا يُمكــن الطعــن فيــه.

• أما إذا صدر أمر الحماية ضمن الحكم النهائي، فيُعد قابلاً للاستئناف.	

ًـا، وي�ُـقيد قدرة الضحايــا علــى الطــعن فــي قرارات مهمــة تتعــلق بسلامتــهن، فــقط  هذا التبــاين يُُحدث إربــاكًًا إجرائي�
بسبب توقيت إصدار الأمر
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3. من يحق له طلب أمر حماية؟
في بعض الحالات، لا يكون الضحايا قادرين على تقديم طلب الحماية بأنفسهم، مثل:

• الأطفال الذين لا يملكون الأهلية القانونية لتقديم الطلب.	

• كبار السن، أو الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية.	
ــة عن هؤلاء  ــة نياب ــلب الحماي ــقديم ط ــة ت ــة الأسرة والأحداث صلاحي ــانون إدارة حماي ــح الق ورغم ذلك، لا يمن

ــة. ــة المطلوب ــة القانوني ــى الحماي ــهم الوصول إل ــا يُُصــعّّب علي الأفراد، مم
4. الجهة المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحماية

عندما يُُصدر أمر الحماية ضمن حكم جزائي نهائي، تُُثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذه:

• هل يقع تنفيذ أمر الحماية ضمن اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات؟	

• أم يجب أن تكون إدارة حماية الأسرة والأحداث مسؤولة عن التنفيذ؟	

وبالنظر إلى الطبيعة الوقائية لأوامر الحماية، فمن المنطقي أن تكون إدارة حماية الأسرة هي الجهة المخولة 
بمتابعة تنفيذها، لضمان استجابة سريعة وفعّّالة.

كما أنه من الضروري أن تطلب المحاكم تقارير دورية عن تنفيذ أوامر الحماية لضمان الامتثال والاستمرار في 
تأمين سلامة الضحية.
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القسم الثالث: التوصيات لتعزيز التطبيق الفعّّال لقانون الحماية من العنف 
الأسري

ي�ُـعد قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري أداة تشريعيــة أســاسية تــهدف إلــى حمايــة الأفراد داخل الأسرة من جميــع 
أشكال العنف، وخاصة العنف الذي يمارســه أحد أفراد الأسرة ضد الآخر. إلا أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا 
ّـال وشــامل يضمن  ًـا متكامالًا يتجــاوز مجرد وجود النصوص القانونيــة، نحو تنــفيذ فع� القــانون يتطــلب تطبيق�ًـا عملي�

الاستجاـبـة لاحتياـجـات الضحاـيـا ودرء تكرار اـلـعنف

وفــي الــقسم الأول من هذه الورقــة، قمنــا بتحــليل الإطــار التشريعــي للقــانون، وبيّّنــا الجوانب التــي تتطــلب تــعديلات 
تشريعيــة أو إصدار أنظمــة وتعليمــات تنفيذيــة تضمن فعاليــة التطبيق. كمــا استعرضنــا فــي الــقسم الثانــي التحديــات 
العمليــة التــي تــعيق إنفــاذ القــانون، والتــي شمــلت ضــعف التنسيق بين الجهــات المعنيــة، محدوديــة الموارد، وتــأثير 

الأعراف والـعـادات الاجتماعـيـة الـتـي تكرّّس الصمت أو تـُـقيد الضحاـيـا

ولذلك، من الضروري تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى:

• تحسين آليات التنفيذ	

• ضمان استدامة الجهود الوقائية والعلاجية	

• خلق بيئة داعمة للضحايا تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم	
وتســعى هذه التوصيــات إلــى معالجــة الــفجوات القائمــة فــي التطبيق العملــي للقــانون، وتــعزيز منظومــة الحمايــة 
الشــاملة، من خلال تحسين البنيــة التحتيــة، وتدعيم الموارد البشريــة المتخصصــة، وتطوير الأطر القانونيــة 

والإجرائـيـة بـمـا يـحـقق مصلـحـة الضحاـيـا ويـُـعزز الوقاـيـة عـلـى المدى الـبـعيد. وفيـمـا يـلـي عرض لأهم التوصـيـات

1. التوصيات المتعلقة بالمراجعة التشريعية لقانون الحماية من العنف الأسري
1-1 استكمال الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون

قبل الشروع فــي إدخــال تــعديلات أو تحسينــات تشريعيــة علــى قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري، كمــا تم بيانــه 
فــي الــقسم الأول، لا بد من التــأكيد علــى أن الــقوانين، رغم أهميتهــا فــي وضــع الإطــار العــام للحــقوق والواجبــات، 
ــة  ــى إجراءات عملي ــة إل ــات التطبيق وتُُترجم النصوص القانوني ُـفصّّل آلي ــة ت� ــى أنظمــة وتعليمــات تنفيذي ــاج إل تحت

فعّّاـلـة

• تُعــد الأنظمــة التنفيذيــة أداة حيويــة لضمــان التطبيــق الســليم للقانــون وتجنّــب التفســيرات الخاطئــة التــي 	
قــد تــؤدي إلــى تطبيــق غيــر عــادل أو غيــر فعّــال.

• فــي غيــاب هــذه الأنظمــة، يظــل القانــون نظريــاً وغيــر قابــل للتنفيــذ، ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى تحقيــق 	
أهدافــه.

• تســاهم الأنظمــة التنفيذيــة فــي توضيــح مهــام الجهــات المختلفــة المســؤولة عــن تطبيــق القانــون، بمــا فــي 	
ذلــك الــوزارات والمؤسســات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

• يعــزز التطبيــق الفعلــي للقانــون ثقــة الأفــراد فــي النظــام القانونــي، ويؤكــد أن القوانيــن ليســت رمزيــة بــل 	
تُطبَّــق فعليــاً لحمايــة الحقــوق وتحقيــق العدالــة.

لذلك، لا يمكن تــقييم مدى فعاليــة أي قــانون قبل استكمــال أنظمتــه التنفيذيــة وإعطائهــا الوقت الكافــي للتنــفيذ وتــقييم 
الأثر. وفيـمـا يـلـي أبرز الأنظـمـة والتعليـمـات الـتـي ينبـغـي إصدارـهـا لتـفـعيل الـقـانون بشكل فعـّـال

أ( نظام حماية المُُبلّّغين والشهود

	1 تنــص المــادة 6/ب/5 مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري علــى ضــرورة إصــدار نظــام لحمايــة .
المُبلّغيــن والشــهود.

	2 ــم يُصــدر رســمياً بعــد، بســبب . أعــدّت وزارة التنميــة الاجتماعيــة مســودة أوليــة لهــذا النظــام، لكنــه ل
محدوديــة المــوارد والحاجــة إلــى إنشــاء وحــدات متخصصــة لتنفيــذه.

	3 ــة . ــذا النظــام بعناي ــف الأســري، يجــب أن يُصــاغ ه ــا العن ــة لقضاي ــة والثقافي ــة الاجتماعي نظــراً للطبيع
لضمــان فعاليتــه وقبــول الجمهــور لــه.
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	4 يعدّ كسب التأييد المجتمعي والقيام بأنشطة مناصرة أمراً ضرورياً لتسهيل صدور النظام..
ب( نظام خاص بأوامر الحماية

	1 تنــص المــادة 16 مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري علــى إمكانيــة إصــدار أوامــر حمايــة دون .
اشــتراط تقديــم شــكوى قانونيــة.

	2 ــا يتعــارض مــع . ــة، مم ــى أمــر الحماي ــم الشــكوى للحصــول عل ــة تشــترط تقدي إلا أن الممارســة العملي
نــص وروح القانــون.

	3 ــي . ــاً ف ــر، خصوص ــي مباش ــار قانون ــي مس ــول ف ــة دون الدخ ــى الحماي ــاء إل ــن النس ــد م ــعى العدي تس
ــف. ــرّض للعن ــن التع ــرة م ــل المبك المراح

	4 ــان . ــروري لضم ــة ض ــر الحماي ــة بأوام ــراءات المتعلق ــح الإج ــاص يوض ــام خ ــدار نظ ــإن إص ــك، ف لذل
ــة. ــا بإجــراءات جنائي ــة دون الحاجــة لربطه ــر الوقائي ــى التدابي ــن الوصــول إل ــا م ــن الضحاي تمكي

ج( التعليمات الخاصة بتطبيق تدابير التسوية في قضايا العنف الأسري

وفقــاًً للمــادة 13 من نظــام التدابير المتعلقــة بالتسويــة رقم )100( لسنــة 2019، يجب وضــع إجراءات واضحــة 
لتنــفيذ مــا يلــي:

• أوامر الخدمة المجتمعية	

• تحديد مهام ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين	

• توضيح التزامات الجهات المشرفة على برامج إعادة التأهيل	

2-1 التعديلات القانونية الجوهرية على قانون الحماية من العنف الأسري
فــي ضوء المراجعــة التحليليــة التــي جرت فــي الــقسم الأول، تم تحديد مجموعــة من التــعديلات القانونية الضرورية 
التــي من شــأنها تــعزيز فعاليــة قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري. وينبغــي أن تخضــع هذه التــعديلات لتــقييم أثر 

تشريـعـي لضـمـان اعتـمـاد الـحـلول الأنسب، وذلك عـلـى النحو التاـلـي

1. تعديل تعريف العنف الأسري

• ــف 	 ــر أشــكال العن ــون، يتضمــن بوضــوح أكث ــص القان ــف الأســري ضمــن ن ــف محــدد للعن إدراج تعري
ــل: شــيوعاً، مث

	oالعنف النفسي

	oالعنف الاقتصادي

• توسيع نطاق الجرائم التي يشملها القانون لتشمل الجرائم الواقعة على الأشخاص والممتلكات.	

• النــص علــى أن بعــض الأفعــال غيــر المجرّمــة يمكــن اعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال العنــف، ممــا يتيــح 	
ــى أنمــاط عنــف أشــد خطــورة. ــع تفاقمهــا إل ــر إجــراءات التســوية، ويمن التعامــل معهــا عب

2. إلغاء شرط تقديم الشكوى الشخصية في قضايا العنف الأسري

• أدّى اشــتراط تقديــم الشــكوى الشــخصية )الادعــاء بالحــق الشــخصي( لبــدء الملاحقــة الجزائيــة إلــى إفــات 	
العديــد مــن الجنــاة مــن العقــاب، ممــا ســاهم فــي تصاعــد وتيــرة العنــف الأســري وحدّتــه.

• يتيــح القانــون آليــة بديلــة وهــي إجــراءات التســوية، والتــي يمكــن أن تحقــق الحمايــة دون الحاجــة إلــى 	
التقاضــي الرســمي.

• تتراجــع كثيــر مــن الضحايــا عــن تقديــم الشــكاوى تحــت ضغــط اجتماعــي واقتصــادي، ممــا يكــرّس دائــرة 	
لعنف. ا

• لذلــك، مــن الضــروري تعديــل قانــون العقوبــات وقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري لإلغــاء شــرط تقديــم 	
الشــكوى فــي هــذه القضايا.
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3. تنظيم الإبلاغ الإلزامي والاختياري عن حالات العنف الأسري

• ــام 	 ــن الع ــة فــي القطاعي ــي الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والاجتماعي ــون مقدّم ــب أن يُلــزم القان يج
ــة. ــي الأهلي ــي أو ناقص ــخاص منعدم ــى أش ــة عل ــف الواقع ــالات العن ــن ح ــاغ ع ــاص بالإب والخ

• أمــا البالغــون الكاملــو الأهليــة، فيجــب أن يُتــرك الإبــاغ لموافقتهــم، باســتثناء الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 	
الذيــن يجــب أن يحظــوا بحمايــة قانونيــة معــزّزة.

4. تطوير منصة رقمية موحدة للإبلاغ عن العنف الأسري

• إنشاء نظام إلكتروني يتيح للضحايا الإبلاغ بسرّية وسهولة.	
• ــة 	 ــات الاجتماعي ــز الخدم ــل الشــرطة، المستشــفيات، ومراك ــات المختصــة مث ــام بالجه ــذا النظ ــط ه رب

ــان ســرعة الاســتجابة. لضم
• تنظيــم دورات تدريبيــة للأطبــاء والمعلميــن ورجــال الشــرطة والأخصائييــن الاجتماعييــن حــول واجبهــم 	

القانونــي والأخلاقــي فــي الإبــاغ عــن العنــف الأســري.
5. تعزيز دور إدارة حماية الأسرة

النص قانوناًً على التزامات محددة لإدارة حماية الأسرة، منها:

• زيارة مواقع الجرائم وتوقيف الجناة ضمن الشروط القانونية.	

• إخراج الجاني من منزل الضحية أو تقييد حركته عند وجود خطر مباشر.	

• السماح بإصدار إجراءات حماية طارئة خلال 48 ساعة، دون إلزام الضحية بالحضور الشخصي.	
6. ضمان سرية جلسات المحاكمة في قضايا العنف الأسري

• النص صراحة على وجوب عقد الجلسات في قضايا العنف الأسري بشكل سري.	
• فــرض جــزاءات قانونيــة عنــد انتهــاك الســرية، بمــا فــي ذلــك بطــان الإجــراءات التــي تتــم فــي جلســات 	

. علنية
• ضمان توفير المساعدة القانونية للضحايا، لا سيما في القضايا المصنّفة كجنايات.	

2. التوصيات لمعالجة التحديات العملية في تنفيذ نظام الحماية من العنف الأسري
ّـال للتحديــات العمليــة التــي تــعيق تطبيق قــانون الحمايــة من الــعنف الأسري )قــانون الحمايــة  يتطــلّبّ التصدي الفع�
ُـعزّّز فعاليــة القــانون وقدرتــه علــى تحــقيق أهدافــه،  من الــعنف الأسري( تــقديم توصيــات شــاملة وقابلــة للتنــفيذ ت�

من خلال

• تعزيز قدرات الجهات المنفّذة	

• رفع الوعي العام حول قضايا العنف الأسري	

• ضمان حماية ودعم الضحايا بما يحفظ كرامتهم ويُعزّز إعادة تأهيلهم	
ــة ترفض  ــة واجتماعي ــة قانوني ــاء بيئ ــانون وبن ــي للق ــي التطبيق العمل ــغرات ف ــى سدّّ الث ــات إل ــهدف هذه التوصي ت

مـع لـى الأفراد والمجتـ ثـاره عـ لّقلّ من آـ لـعنف الأسري وتُُـ اـ

1-2 برامج التوعية حول العنف الأسري وآليات الاستجابة
أ ( تصميم وتنفيذ برامج توعوية عامة حول العنف الأسري

• تطوير برامج توعية منهجية تستند إلى فهم عميق لما يلي:	

	oطبيعة وأسباب وآثار العنف الأسري

	oالبيانات الإحصائية ونتائج البحوث حول مدى انتشار العنف الأسري

	o)الفئات المستهدفة )الضحايا، الجناة، الجهات القانونية، والفاعلون المجتمعيون
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• تخصيص الرسائل وآليات التوعية حسب الفئة المستهدفة من خلال:	

	oوسائل الإعلام التقليدية )التلفزيون، الإذاعة، الصحف( للوصول إلى الجمهور العام

	o المنصــات الرقميــة )وســائل التواصــل الاجتماعــي، المواقــع الإلكترونيــة، البودكاســت( للوصول
إلــى الفئــات الشــابة والتفاعلية

	o)أنشطة مجتمعية )ورشات العمل، الندوات، الحملات في المدارس وأماكن العمل

	o تدريــب المهنييــن )المعلميــن، الأخصائييــن الاجتماعييــن، القــادة المجتمعييــن( لنشــر الوعــي
والاســتجابة الفعالــة لحــالات العنــف الأســري

• وضع مؤشرات أداء رئيسية )KPIs( لقياس فعالية البرامج، مثل:	

	oزيادة معدلات التبليغ عن العنف الأسري

	oتحسن مستويات الوعي المجتمعي

• ضمان استدامة الحملات التوعوية من خلال إنشاء منصات دائمة مثل:	

	oمواقع إلكترونية متخصصة

	oخطوط ساخنة على مدار الساعة لخدمة الضحايا
ب ( تثقيف الضحايا حول مخاطر وآثار العنف الأسري

• توعية الضحايا ضرورية لمساعدتهم على:	

	oكسر دائرة العنف

	oطلب الحماية والدعم اللازمين

• يجب التركيز على:	

	oالتأثيرات النفسية والجسدية والاجتماعية للعنف

	oالحقوق القانونية والاجتماعية للضحايا

	oقصص نجاح لأشخاص تمكّنوا من تجاوز تجارب العنف

	oالوصول إلى خدمات الدعم النفسي الفردي والجماعي

	oمجموعات الدعم الذاتي لتبادل الخبرات بين الناجيات
ج ( تزويد الضحايا بمعلومات ممنهجة ومؤسسية

• ــن إجــراءات الاســتجابة 	 ــات الأساســية هــو جــزء م ــى المعلوم ــا عل ــى أن حصــول الضحاي ــد عل التأكي
ــة. ــة الصحي ــي الرعاي ــة، شــأنه شــأن الحــق ف ــات الاجتماعي ــة والخدم الأولي

• تطوير مواد وأدوات معلوماتية تراعي الوصول لذوي الإعاقة، مثل:	

	oخرائط معلوماتية توضح أماكن تقديم الخدمات

	o)مطبوعات )مطويات، ملصقات، كتيّبات تعريفية

	oخطوط هاتف مجانية

	oدور إيواء آمنة للنساء المعرضات للخطر

	oمراكز إرشاد وتوجيه نفسي واجتماعي
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2-2 تعزيز خدمات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف الأسري
أ ( تعزيز مراكز المساعدة القانونية داخل المحاكم

• تحسين البنية التحتية من خلال:	

	o.إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم أو بالقرب منها لتسهيل الوصول إليها

• ــوع الاجتماعــي، مــع 	 ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــي قضاي ــرة ف ــن ذوي خب ــن متخصصي ــف محامي توظي
ــى: تدريبهــم عل

	o.التعامل بسرية وحساسية مع الضحايا

	o.الجوانب النفسية والاجتماعية المرتبطة بحالات العنف الأسري

• رقمنــة ملفــات المســاعدة القانونيــة وإنشــاء أنظمــة إلكترونيــة لإدارة الحــالات وربطهــا بالمحاكم لتيســير 	
إجــراءات التمثيــل القانونــي والمتابعة.

• توفير الإرشاد القانوني الفوري أثناء جلسات المحكمة من خلال:	

	o.تخصيص ممثلين عن مراكز المساعدة القانونية في المحاكم

	o ــوع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــم للتعامــل مــع قضاي إنشــاء وحــدات متخصصــة داخــل المحاك
ــي. الاجتماع

ب ( تعزيز الشراكات المؤسسية في مجال المساعدة القانونية

• الإشــارة إلــى مذكــرة التفاهــم بيــن وزارة العــدل ومركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة )JCLA(، التــي 	
تهــدف إلــى تســهيل وصــول الأفــراد مــن ذوي الدخــل المحــدود إلــى العدالــة.

• تتضمن المذكرة التزام الطرفين بما يلي:	

	o.إنشاء وحدات متخصصة لتقديم المساعدة القانونية

	o.توفير الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للفئات المؤهلة

	o.تطوير آليات لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية

• يمتلــك مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة شــبكة مكونــة مــن 23 عيــادة قانونيــة منتشــرة فــي مختلــف 	
ــة للفئــات المهمشــة، بمــا فــي ذلــك النســاء الناجيــات مــن  أنحــاء الأردن، تُســهّل الوصــول إلــى العدال

العنــف الأســري.

3-2 معالجة التحيزات الثقافية لدى مقدمي الخدمات
أ ( إعادة التوجيه السلوكي والثقافي لمقدمي الخدمات

• ضمان استجابة مهنية وحساسة ومتمركزة حول الضحية من خلال:	

	o:تطوير برامج تدريب متخصصة تتناول

 فهم ديناميكيات العنف الأسري.	

 الآثار النفسية والاجتماعية على الضحايا.	

 مهارات الإنصات الفعال والتواصل الخالي من الأحكام المسبقة.	

	o.تنفيذ تدريبات عملية عبر محاكاة لحالات واقعية لتعزيز الفهم العملي

	o ــا عــن ــن مقدمــي الخدمــات مــن فهــم تجــارب الضحاي ــز التعاطــف بهــدف تمكي ــن لتعزي تماري
ــرام. ــا بإنســانية واحت ــرب والتفاعــل معه ق
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ب ( تنفيذ برنامج وطني موحد لتدريب العاملين في خدمات الحماية

• اعتمــاد برنامــج تدريبــي موحــد يســتند إلــى الدليــل التدريبــي الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون 	
الأســرة عــام 2018 بشــأن الوقايــة مــن العنــف الأســري والاســتجابة لــه.

• الاستفادة من المواد التدريبية القائمة مثل:	

	o.الأدلة الإرشادية لمقدمي الرعاية الصحية في التعامل مع حالات العنف الجنسي

	o.الأدلة القانونية الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي

	o ــي تشــمل الأشــخاص ذوي ــف الأســري الت ــالات العن ــع ح ــل م ــي التعام أفضــل الممارســات ف
ــة. الإعاق

ج ( إقرار مدونة سلوك لمقدمي الخدمات

• إعــداد واعتمــاد مدونــة ســلوك قطاعيــة تلــزم جميــع المهنييــن العامليــن فــي قضايــا العنــف الأســري، 	
وتشــمل:

	o.احترام السرية

	o.الالتزام بالأخلاقيات المهنية

	o.اتباع نهج متمركز حول الضحية

• ضمــان مواءمــة مدونــة الســلوك مــع مدونــة الســلوك الوظيفــي الوطنيــة للخدمــة المدنيــة، مــا يعــزز 	
ــة والاحتــرام. الثقــة بالنظــام ويكــرّس مبــادئ العدال

4-2 تحسين البنية التحتية والتوزيع الجغرافي لخدمات الحماية
أ( إنشاء مرافق حماية آمنة وسهلة الوصول

• ضمــان التوزيــع الجغرافــي العــادل لمراكــز الإيــواء وخدمــات الدعــم فــي جميــع محافظــات الأردن، مــع 	
إعطــاء الأولويــة للمناطــق النائيــة والمحرومــة.

• تنويع خيارات الإيواء لتشمل:	

	o.مراكز إيواء قصيرة الأمد للحالات الطارئة

	o.مراكز إيواء متوسطة وطويلة الأمد للضحايا الذين لا يملكون بدائل آمنة

• وضع معايير جودة وطنية لدور الرعاية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، تشمل:	

	o.الخصوصية والكرامة

	o.خدمات الدعم النفسي والاجتماعي

	o.خطط إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي
ب( تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الحماية

• نشر معلومات واضحة حول مواقع دور الرعاية ومعايير الاستفادة منها.	

• توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة للاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري.	
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5-2 تعزيز الإجراءات القانونية والقضائية
أ ( تخصص القضاة في قضايا العنف الأسري

• تعيين قضاة متخصصين للنظر في قضايا العنف الأسري ضمن:	

	o.)محكمة البداية )الهيئة الجنائية

	o.محكمة الجنايات الكبرى

• تهدف هذه الخطوة إلى:	

	o.تحسين التعامل مع القضايا المعقدة والحساسة

	o.تعزيز مراعاة خصوصية الضحايا

	o.ضمان اتساق إصدار أوامر الحماية وغيرها من التدابير القانونية
ب ( ضمان سرية جلسات المحاكمة

• إلزام عقد جميع جلسات العنف الأسري بصورة مغلقة حفاظًا على خصوصية الضحايا.	

• تطبيق إجراءات أمنية مشددة على الملفات القضائية لحماية بيانات الضحايا.	

• إدخال أدوات رقمية لحماية السرية مثل:	

	o.إخفاء هوية المشاركين في القضايا داخل الأنظمة الرقمية

	o.استخدام أنظمة إلكترونية مؤمنة لإدارة ملفات القضايا
ج( تسريع إجراءات التقاضي في قضايا العنف الأسري

	1 الحد من التأخيرات الإجرائية من خلال:.

	o.إعطاء أولوية لقضايا العنف الأسري في جدول القضايا القضائية

	o.استخدام أنظمة إلكترونية لتتبع القضايا وتحديث حالتها بشكل لحظي

	2 خفض العوائق أمام مشاركة الضحايا عبر:.

	o.تبسيط الإجراءات القانونية

	o ــق ــة، مراف ــا )أماكــن انتظــار مخصصــة، جلســات مرن ــة للضحاي ــة صديق ــة قضائي ضمــان بيئ
ــال(. ــة الأطف لرعاي
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3. الخاتمة
لمكافحة العنف الأسري بشكل فعّّال، لا بد من اعتماد نهج شمولي يدمج بين:

• الإصلاحات التشريعية لضمان وجود إطار قانوني واضح وفاعل.	

• حملات التوعية العامة لتغيير الثقافة المجتمعية وتفكيك الأعراف التي تبرّر العنف.	

• بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية من خلال تدريب الكوادر وتوفير الموارد.	
ــة دعم  ــي أنظم ــار ف ــات المتخصصين، والاستثم ــي الخدم ــة، ودعم مقدّّم ــات المعني ــعزيز التنسيق بين الجه إن ت
الضحاـيـا، يمكّّن الأردن من بـنـاء بيـئـة قانونـيـة واجتماعـيـة أكثر حماـيـة، تُُنصف الضحاـيـا وتُُحمّّل الجـنـاة المسؤولية

ُـلزم الدولــة بحمايــة  وتأتــي هذه الجــهود متماشيــة مــع الفــقرة )6( من المــادة )6( من الدستور الأردنــي، التــي ت�
النـسـاء من جمـيـع أشكال اـلـعنف والتمييز
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